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تطورات في أنظمتها الاقتصادیة حیث تحولت من النظام  ةلخدتملا ةعرفت الدول
صادي ویمكن إرجاع أي متدخلة في الحقل الاقت) الدولة الضابطة(الاشتراكي إلى النظام اللیبرالي

ذلك إلى ضرورة تنظیم السوق وحریة النشاط الاقتصادي وبالتالي أتت بهیاكل جدیدة تتمثل في 
  .الاقتصاديالسلطات الإداریة المستقلة، یتلاءم مهامها مع مهام الدول ألا وهو ضبط القطاع 

وذلك في أنشأ المشرع الجزائري سلطات إداریة مستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، 
مختلف القطاعات، منها قطاع البنوك والمؤسسات المالیة التي كانت وظیفتها ذات أهمیة تتمثل 

  .في تمویل التنمیة والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي

الذي یعتبر المصرفي ت الجزائر بعدة مراحل لتغییر وتطویر أنظمتها منها النظام مر 
الجهاز العصبي للنظام الاقتصادي في أي مجتمع، والذي تدور أنشطته وظائفه من الناحیة 

، في العمل على تحقیق تدفق رؤوس الأموال بین المودعین والمقترضین، وتقدیم العملیة
بأشكاله وأنواعه المختلفة والعمل على تقلیل حجم المخاطرة التي كان من الممكن أن الائتمان 

، وهذا بالإشراف علیه ومراقبته )1(یریدهالمن وتوفیر السیولة اللازمة المدخرون تحملها ی
التسییر والتعامل مع وتنظیمه، وذلك بمجموعة من القوانین والأنظمة التي تحدد كیفیة وشكل 

  .)2(متطلبات الحیاة الاقتصادیة والنقدیة والائتمانیة

، المتعلق بنظام )3(86/12قانون رقم  إصدارمنحت للنظام المصرفي استقلالیة بموجب 
البنوك والقرض لیكرس المبادئ العامة للنظام المصرفي، فمنح استقلالیة نسبیة له، ویعتبر هذا 

                                                             
تطور الخدمات المصرفیة ودورها في تفعیل النشاط الاقتصادي دراسة حالة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة نادیة عبد الرحیم، )1( 

الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع نقود وبنوك، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، 
  .، ص ب2011قسم العلوم الاقتصادیة، سنة 

ید جمیلة، الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون أعمال، كلیة بلع )2( 
  .1، ص2002الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

الصادر في  34، المتعلق بنظام البنوك والقرض، ج، ر العدد 1986أوت  19المؤرخ في  86/12القانون رقم  )3( 
20/08/1986.  
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، التي كانت تسیر النشاط المبعثرةالقانون الأول الذي وضع حدا لمختلف النصوص القانونیة 
الذي  86/12للقانون المعدل والمتمم  ،)1(88/01عدها تم إصدار القانون رقم بالمصرفي، و 

منح الاستقلالیة للبنوك في إطار التنظیم الجدید للاقتصاد فأصبح البنك بموجبه یتمتع 
  .بالشخصیة المعنویة التجاریة والاستقلالیة المالیة

المتعلق بالنقد والقرض یعتبر الإطار القانوني الجدید لدعم  )2(90/10بصدور القانون رقم 
وضع حدا  ثالإصلاحات الاقتصادیة التي شرعت في نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات، حی

لمختلف التناقضات والتداخلات في الوظائف وأنشأ ثلاثة أجهزة مصرفیة رئیسیة وهي مجلس 
احترام القواعد  وتسهر علىرفیة التي تقوم بالرقابة النقد والقرض وبنك الجزائر واللجنة المص

القانونیة والأنظمة واللوائح، وكذا مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة وهذا ما نجده منصوص علیه 
  .90/10 رقم ، الملغى للقانون)3(03/11في الأمر رقم 

نما لا بد من وجود أجهزة تتكفل بهذه ا لمهمة، ومن بین الرقابة لا تمارس بصفة تلقائیة وإ
، )4(في ظل القوانین القدیمة إنشاؤهاهذه الأجهزة نجد اللجنة المصرفیة التي حلت محل لجان تم 

                                                             
، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ج ر 1988جانفي  12، المؤرخ في 88/01القانون رقم  )1( 

  .1988جانفي  13الصادر في  2العدد 
الصادر في  16، ج ر العدد1990أفریل   14، المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في 90/10القانون رقم  )2( 

18/04/1990.  
 27/08/2003الصادر في  52، ج ر العد2003أوت  26، المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ 03/11القانون رقم  )3( 

  .18/08/2010، الصادر في 46، ج ر العدد 26/08/2010المؤرخ في  10/04المعدل والمتمم بالأمر 
 06، صادرة في 55ج ر العدد ، یتضمن تنظیم مؤسسات القرض، 1971جوان  30المؤرخ في  71/47الأمر رقم  )4( 

  .1971جویلیة 
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فطبقا لقانون النقد والقرض تعتبر اللجنة المصرفیة الجهاز المحوري لضبط النشاط المصرفي 
  .)1(وبذلك تحل محل الإدارة التقلیدیة في مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة

نا الذي نقوم بدراسته، وذلك نظرا لأهمیتها في ضبط بحث تتمثل اللجنة المصرفیة محل
المجال المصرفي ومدى فعالیة الضبط الذي تقوم به وذلك من خلال إلقاء الضوء على الهیكل 

  .المنظم لها وحدود السلطات الممنوحة لها، وكیفیة تأثیرها على المجال المصرفي

ا في اختیار هذا الموضوع لدراسته هي تلك الأهمیة الممنوحة ومن الأسباب التي حفزتن
للجنة المصرفیة كسبب رئیسي إضافة إلى عدم تناول الموضوع من طرف الباحثین، إما 

ع موسعة وشاملة أو لعدم وجود مراجع كافیة، وهذا ما یبمحض إرادتهم ومیلهم إلى تناول مواض
  .المختصة بموضوع بحثناعنیناه أثناء بحثنا خاصة ما یخص الكتب 

من جملة الأهداف التي سعینا لها من خلال هذا البحث هو البحث عن النصوص 
یعة القانونیة والدور القانونیة والفقهیة التي تناولت اللجنة المصرفیة وتكیفها القانوني وكذلك الطب

برازالذي تعلبه في المجال الاقتصادي  مخولة لها، وهذا مدى استقلالیتها وتحدید السلطات ال وإ
  .من أجل الوصول إلى تحقیق مجموعة من النتائج قصد إثراء البحث العلمي

إذا اعتبرنا اللجنة المصرفیة تمثل الجهاز المحوري لضبط النشاط الاقتصادي، فهذا 
وهذا نظرا لأهمیته من ناحیة ومن ناحیة أخرى نظرا  الإشكالاتالموضوع یثیر الكثیر من 

  :التالیة الإشكالیةح لحداثته، لهذا سنطر 

  فیما یتمثل دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط المصرفي؟

                                                             
دموش حكیمة، المركز القانوني للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة  )1( 

  .03وزو، كلیة الحقوق، بدون سنة، ص تبزيمولود معمري 
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لقد اعتمدنا في بحثنا هذا على استعمال المنهج التحلیلي في تحلیل مضمون النصوص 
القانونیة والقرارات والأنظمة التي تطرقنا لها في موضوع البحث، وكذلك المنهج الوصفي عند 

  .والعملي للجنة المصرفیةتوضیح الجاني الهیكلي 

  :موضوع بحثنا ارتأینا بتقسیم البحث إلى فصلین إشكالیةومن أجل معالجة 

  .الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة: الفصل الأول

  :وبدوره قسمناه إلى مبحثین

  .التنظیم القانوني للجنة المصرفیة: حیث تناولنا في المبحث الأول

  .مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة: فیهتناولنا : أما في المبحث الثاني

  السلطة الضبطیة للجنة المصرفیة: الفصل الثاني

السلطة القمعیة : السلطة الرقابیة للجنة المصرفیة وفي المبحث الثاني: تناولنا في المبحث الأول
     .للجنة المصرفیة



  
  الفصل الأول

الطبیعة القانونیة للجنة  
  المصرفیة
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مستوى المؤسساتي الانسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي في الجزائر، على ترجم 
بتنظیم النشاطات السلطة العامة، إلى هیئات إداریة مكلفة صلاحیات بتحویل جزء من 

التجاریة لاسیما في المجال الاقتصادي، والمالي كالبورصة، والبنوك، التأمینات، الاتصالات 
  )1(...السلكیة

، بغرض رقابة البنوك 1990اللجنة المصرفیة سنة المصرفي استحدثت في المجال 
كانت  والقرض، المتعلق بنظام البنوك 86/12والمؤسسات المصرفیة التي أتى بها قانون رقم 

                 هذه اللجنة وریثة للجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة والتي استحدثها الأمر
كانت خاضعة لسلطة وزیر المالیة المتضمن تنظیم مؤسسات القرض، بحیث  71/47رقم 

  .كان دورها استشاریا أكثر منه رقابیاحیث آنذاك، 

المتعلق  90/10قانون رقم التي انشات بموجب  1990أما اللجنة المصرفیة لسنة  
، فهي تضطلع بمراقبة حسن تطبیق القوانین والأنظمة التي تخضع لها البنوك بالنقد والقرض

وبالمعاقبة على النقائص والمخالفات التي تتم ملاحظاتها، في إطار . والمؤسسات المالیة
  )2(.ترتیب المسؤولیة التأدیبیة

  ، وباستقراء نصوص القانون 11/03 رقم أسندت إلیها في الأمرالأحكام نفس هذه 

من أجل ضبط النشاط المصرفي، نجد أنّ المشرع، منح للجنة المصرفیة سلطات متنوعة  
  .وبالتالي ممارسة المهنة المصرفیة وفقا للإجراءات المنصوص علیها في القانون

                                       
، فرع قانون الأعمال، جامعة عبد الغني، مسؤولیة المصرفي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر اسبع )1(

 .168، ص 2004/2005مولود، تیزي وزو، سنة 
 .168عباس عبد العني، نفس المرجع، ص ) 2(
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، )ولالمبحث الأ(سنتناول من خلال هذا الفصل التنظیم القانوني للجنة المصرفیة 
من أجل تحدید الطبیعة القانونیة للجنة ) المبحث الثاني(ومدى استقلالیة اللجنة المصرفیة 

 .المصرفیة

  المبحث الأول
  التنظیم القانوني للجنة المصرفیة

، بغرض رقابة البنوك والمؤسسات المصرفیة، 1990اللجنة المصرفیة سنة استحدثت 
، 71/47التقنیة للمؤسسات المصرفیة، والتي استحدثها الأمر رقم التي تعتبر وریثة اللجنة 

  .)1(بحیث كانت خاضعة لسلطة وزیر المالیة آنذاك، وقد كان دورها استشاریا أكثر منه رقابیا

موقعا  90/10، بمقتضى القانون رقم 1990تحتل اللجنة المصرفیة المستحدثة سنة 
ل المشرع الجزائري  هاما وذلك بالسهر على السیر الحسن للقطاع المصرفي، وبالتالي خوّ

على أحسن الأوجه، وكذا من أجل ممارسة المهنة المصرفیة للجنة سلطات مختلفة وواسعة 
  .)2(من أجل إحاطة هذه الممارسة بإجراءات طبقا لما هو معمول به في التشریع والأنظمة

یم القانوني للجنة المصرفیة، وجب علینا أولا تحدید تشكیلة وتنظیم عمل لتحدید التنظ
، إضافة إلى تحدید التكییف القانوني للجنة المصرفیة )المطلب الأول(اللجنة المصرفیة 

  ).المطلب الثاني(

  

  

                                       
 47ص .مرجع سابق، بلعید جمیلة) 1(
 .5، صمرجع سابقحكیمة دموش، ) 2(
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  المطلب الأول

  تشكیلة وتنظیم عمل اللجنة المصرفیة

نظرا لخصوصیة وحساسیة القطاع المصرفي في الجزائر أولى المشرع أهمیة خاصة 
ظمها قواعد محكمة نللتشكیلة وتنظیم سیر أعمال اللجنة المصرفیة، حیث ضبطها وفقا 

القانون قانون النقد والقرض، وكذلك نظرا لطبیعة دورها ومهامها التي كلفت بها بموجب 
  .البنكي في الجزائر واحتلالها موقعا هاما في المشهد

تعتبر تشكیلة اللجنة المصرفیة من المعاییر الأساسیة التي ینبغي الاستناد إلیها لإبراز 
، )الفرع الأول(، وذلك تبیان صفة الأعضاء وطریقة تعیینهم )1(كلجنةیة الطبیعة القانون

  ).الفرع الثاني(إلى تبیان قواعد تنظیم عمل اللجنة المصرفیة بالإضافة 

  الأول الفرع

  تشكیلة وطریقة تعیین أعضاء اللجنة المصرفیة
تشكیلة اللجنة المصرفیة عنصر من بین العناصر التي یمكن الاعتماد علیها لإظهار 

وكذلك طریقة . )2(بمعرفة صفة مختلف الأعضاء العاملین فیهاالطبیعة القانونیة لها، وذلك 
  .بالنقد والقرضتعیینهم باختلاف وتطور النصوص التشریعیة المتعلقة 

  .تشكیلة اللجنة المصرفیة: أولا
تتشكل اللجنة المصرفیة من أعضاء یجسدونها وذلك حسب التغیرات التي شهدها 

  :90/10 رقم قانون النقد والقرض خاصة بعد إصلاحات القانون المصرفي بموجب قانون

                                       
أمین زاوي، آلیات الضبط البنكي في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة ) 1(

 .37، ص 2013رقموالمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، 
 .8حكیمة دموش، مرجع سابق، ص ) 2(
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  :90/10تشكیلة اللجنة المصرفیة قبل صدور قانون رقم  -1

المتعلق بتنظیم مؤسسات القرض، كان  71/47اللجنة للأمر رقم هذه تعود نشأة 
، وكانت خاضعة لسلطة وزیر المالیة، وفي هذه "لجنة المؤسسات المصرفیة"یطلق علیها اسم 

الفترة كان یقتصر دورها على التأكد من مدى احترام مختلف التدابیر المتخذة لتنظیم 
  .الصرف

  :من 71/191رقم من المرسوم  01تتشكل حسب المادة 

 .رئیسا محافظ البنك المركزي الجزائري -

  :تتضمن

 .الرئیس المدیر العام للقرض الشعبي الجزائري -
 .الرئیس المدیر العام لبنك الجزائري الخارجي -
 .الرئیس المدیر العام للصندوق الجزائري للتنمیة -
 .الرئیس المدیر العام للصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط -
 .المسؤول عن القرض بوزارة المالیةالمدیر  -
  .)1(مندوب عن نقابة المستخدمین في البنوك -

مجلس "، فالقانون أسس  86/12لم تتغیر أجهزة التنظیم والرقابة بموجب القانون رقم 
لجنة تقنیة المؤسسات "بدلا من " لجنة الرقابة على المؤسسات المصرفیة"و" وطني للقرض

                                       
والمتعلق بتشكیل وتسییر اللجنة التقنیة للمؤسسات  1971یونیو  30المؤرخ في  71/191من المرسوم رقم  01المادة ) 1(

 .06/07/1971الصادر في  55عدد ال، ج ر المصرفیة
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حیث بقیت  فالتغیر الذي حدث هو تغییر المشرع لاسم اللجنة لا غیر، وبالتالي "المصرفیة
  .نفس الصلاحیات و التبعیة للسلطة التنفیذیة ممثلة بوزیر المالیة

  :90/10رقم تشكیلة اللجنة المصرفیة بعد صدور قانون  -2
تغییر في والتي شملت  90/10بعد إصلاحات القانون المصرفي بموجب القانون رقم 

، كما تغیرت تشكیلتها حسب ما نصت علیه "باللجنة المصرفیة"أصبحت تسمى  ، إذالتسمیة
  :، تتشكل من90/10من قانون رقم  144المادة 
 .محافظ بنك الجزائر، أو نائب المحافظ الذي یحل محله كرئیس -
الأول لهذه المحكمة بعد  قاضیان ینتدبان من المحكمة العلیا یقترحهما الرئیس -

 .استطلاع رأس المجلس الأعلى للقضاء
عضوان یتم اختیارهما نظرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفیة والمالیة وخاصة  -

 .المحاسبة، یقترحهما الوزیر المكلف بالمالیة
 :منه تتشكل اللجنة من 106حسب المادة  03/11أما بصدور قانون رقم 

 .محافظ بنك لجزائر رئیسا -
 .ثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي -
قاضیان ینتدب الأول من المحكمة العلیا یختارهما الرئیس الأول لهذه المحكمة بعد  -

 .)1(استشارة المجلس الأعلى للقضاء
بحكم الاصلاحات والتعدیلات التي وصل لها المشرع الجزائري في كل من تعدیل  -

أین تمت إضافة  10/04 رقم بموجب الأمر 03/11قانون النقد والقرض رقم 
  .من هذا الأمر 08عضوین لتشكیلة اللجنة المصرفیة وهذا ما نصت علیه المادة 

نا نلاحظ أنّ المشرع الجزائري قد بالمقارنة بین نصوص المواد التي تطرقنا إلیها، فإ نّ
، مع 90/10على نفس التشكیلة تقریبا بالنسبة للقانون رقم  03/11 رقم في الأمراحتفظ 

                                       
 )ملغى(.السالف الذكر، 03/11من الأمر رقم  106المادة ) 1(
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یختار بحكم كفائته في المجال المالي  یتمثل في عضو إضافة عضوا سادسا إلى التشكیلة
  .والمصرفي والمحاسبي

ون ویختارون بحكم كفاءتهم في كان عدد الأعضاء الذین یعین 90/10 رقم ففي قانون
المجال المصرفي والمالي والمحاسبي عضوان، وكان یعینان باقتراح من الوزیر المكلف 

ء ثلاثة، ولم یشر هنا إن كان فأصبح عدد هؤلاء الأعضا 03/11 رقم بالمالیة، أما في الأمر
من الوزیر، كما  الوزیر المكلف بالمالیة هو الذي یقترحهم أم لا، أي تم نزع هذا الاختصاص

تنازل المشرع في هذا الأمر على إمكانیة حلول نائب المحافظ لرئاسة اللجنة، حیث أنّ لم 
  ..)1(ینص على ذلك

  .طریقة تعیین أعضاء اللجنة المصرفیة: ثانیا
یعتبر أسلوب تعیین أعضاء اللجنة المصرفیة من العناصر التي یمكن أن تعتمد 

  .القانونیة للجنة باعتبار أنّ جهة التعیین هي السلطة التنفیذیةعلیها لإثبات الطبیعة 
سنوات بمرسوم یصدر  5یعیّن الأعضاء لمدة  90/10ففي ظل أحكام القانون رقم 

من  144/2نص المادة تضمنته عن رئیس الحكومة، ویمكن تجدید تعیینهم وهذا حسب ما 
  .)2(90/10قانون 

، ویتم كل سنة )3(صادر عن رئیس الجمهوریةبینما یعین المحافظ ونوابه بمرسوم 
وبصفة تلقائیة تبدیل رتبة كل من نائب المحافظ حسب ترتیب معاكس للترتیب المنصوص 

  .)4(علیه في مرسوم التعیین

                                       
 .9حكیمة دموش، مرجع سابق، ص ) 1(
 )ملغى(.السالف الذكر،90/10 رقم من القانون 2فقرة  144المادة ) 2(
 )ملغى(.السالف الذكر،90/10رقممن قانون  20المادة ) 3(
 .، المرجع نفسه90/10رقممن القانون  2و21/1المادة ) 4(
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تجدید لقابلة سنوات،  5 التعیین دةاما نواب المحافظ م سنوات 6ویعیّن المحافظ لمدة 
 السواء مع عدم خضوعه لقواعد الوظیفة العمومیةلكل من المحافظ ونوابه علي  مرة واحدة

)1(.  

نون من طرف رئیس 03/11بالرجوع لأحكام الأمر رقم  ، نجد أنّ أعضاء اللجنة یعیّ
  .)2(03/11من الأمر رقم  106الجمهوریة بموجب مرسوم حسب ما نصت علیه المادة 

یعیّن بنفس الصفة أي یستفاد من خلال نص المادة المذكورة أنّ محافظ البنك الجزائر 
رئیسا لبنك الجزائر بموجب مرسوم رئاسي، كما یعیّن أیضا بصفته رئیسا للجنة المصرفیة 

 05بموجب مرسوم رئاسي، وهذا ما ینطبق أیضا على الأعضاء الآخرین، یتم تعیینهم لمدة 
  .سنوات ولم تشر المادة إلى قابلیة تجدید عهدتهم

ت طریقة تعیین الأعضاء ومدة عهدتهم نفسها لم بقی 10/04أما بالنسبة للأمر رقم 
  .)3(سنوات 5تتغیر إذ یعیّن رئیس الجمهوریة الأعضاء الثمانیة بموجب مرسوم رئاسي لمدة 

إنّ استعراض تشكیلة اللجنة المصرفیة من خلال النصوص التشریعیة وتعدیلاتها 
  :نستخلص النقاط التالیة

بممثل عنه، جاء بعد اعتماد الازدواجیة اشتراك مجلس الدولة في تشكیلة اللجنة  -
             2016دستور  لدیتع في ضل تأكدتوالتي .)4(1996القضائیة في دستور 

ها نقطة  توسیع التشكیلة إلى ممثلین عن مجلس المحاسبة والوزارة المكلفة بالمالیة، فإنّ

                                       
 )الملغى(.السالف الذكر،90/10رقممن القانون  22المادة ) 1(
 )الملغى(.السالف الذكر،03/11الأمر  من 106المادة ) 2(
 .01/09/2010الصادر في  50المتعلق بالنقد والقرض ج ر العدد  26/08/2010المؤرخ في ،10/04الأمر ) 3(
، یتعلق بإصدار تعدیل الدستور، المصادق علیه في 1996دیسمبر  7، مؤرخ في 338-96مرسوم رئاسي رقم ) 4(

 2016المعدل والمتمم سنة .1996دیسمبر  8في ، صادرة 76، ج ر عدد 1996نزفمبر  28استفتاء 
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یجابیة تندرج في إطار تدعیم تشكیلة اللجنة بأعضاء یفترض تمیزهم بالخبرة في  هامة وإ
المجالات المالیة والاقتصادیة، البنكیة والنقدیة، وكذلك الرقابة من منطلق أنّ المجلس 
المحاسبة دور محوري في الرقابة على الأموال العمومیة، وبالتالي من المفروض أن 
یعطي هذا التغییر دفعا قویا لمهام اللجنة ویضفي علیها طابعا من الاحترافیة 

  .بتشدید رقابتها الصارمة,منها للحفاظ علي المالوهو الهدف الامول .والفعالیة

  الفرع الثاني
  قواعد تنظیم عمل اللجنة المصرفیة

نظم لقانون بطریقة محكمة ودقیقة مختلف الإجراءات التي تسیر أعمال اللجنة 
في القرار رقم تضمنه المصرفیة، التي یرأسها المحافظ أو نائبه في غیابه، وهذا حسب ما 

  ).ثانیا(أو فیما یخص طریقة عمل اللجنة ) أولا(تعلق الأمر بدورات اللجنة  سواء ،)1(05/04

  .دورات اللجنة المصرفیة: أولا

تعقد اللجنة المصرفیة اجتماعا مرة واحدة على الأقل في الشهر، وذلك بدعوة من 
رئیس اللجنة أو من أربعة أعضائها على الأقل في جلسة عادیة، ویحرر عقب كل اجتماع 

یتضمن أسماء الحاضرین وجدول الأعمال إضافة إلى المناقشات التي دارت في محضر 
، وكما تجتمع في جلسات استثنائیة، خاصة في المجال التأدیبي بدعوة من )2(الاجتماع

وتتخذ  ،)3(رئیسها أو بطلب من ثلاثة من أعضائها، وهنا یجب حضور كل أعضائها للتداول

                                       
الذي الغي القرار رقم .، المتعلق بقواعد تنظیم وعمل اللجنة المصرفیة20/4/2005، الصادر بتاریخ 05/04القرار رقم ) 1(

 )غیر منشور في الجریدة الرسمیة( 06/12/1993المؤرخ في  93/01
 .52-51أمین زاوي، مرجع سابق، ص ) 2(
شیح، الرقابة على البنوك التجاریة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة  عبد الحق) 3(

 .109، ص 2010أمحمد بوقرة، بومرداس، سنة
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أعضائها، وفي حالة تساوي عدد الأصوات یرجح صوت  اللجنة المصرفیة قراراتها بأغلبیة
الرئیس، وتكون قراراتها الخاصة بتعیین قائم بالإدارة مؤقت و المصفي، والعقوبات التأدیبیة 

  .قابلة للطعن القضائي

یكون الطعن في هذه القرارات من اختصاص مجلس الدولة، وهي غیر موقفة التنفیذ 
ن رفضت من بحیث یقدم هذا الطعن وجوبا خلال  أجل ستین یوما، ابتداء من تاریخ التبلیغ وإ

  .)1(حیث الشكل على الأقل

یجتمع أعضاء اللجنة في جلسات عمل مرة على الأقل في الأسبوع برئاسة منسق 
رئیس اللجنة، یحرر فیها تقریرا یرسله إلى رئیس اللجنة یقترح بموجبه أراء حول مسائل یعینه 

  .)2(إداریة أو مشروع تعلیمة للجنة المصرفیةطلبتها سلطة قضائیة أو 

  .طریقة عمل اللجنة المصرفیة: ثانیا

منح القانون للجنة المصرفیة سلطات واسعة في ممارسة مهامها في المجال 
المصرفي، حسب قانون النقد والقرض، فإنّ اللجنة تقوم بإعداد برنامج عملیاتها الرقابیة حیث 

بمطلق الحریة وفقا برنامج العمل الذي یحددونه دون تدخل یمكن للأعضاء القیام بمهامهم 
  )3(.من أي جهة كانت

نشاطها، تتجسد مهام البحث والتحري للجنة في القیام بالرقابة عن تكثیف یمكن للجنة 
والوضعیات  ،طریق التنقل إلى عین المكان، أو عن طریق تفحص الوثائق والمستندات

  .المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة لرقابة اللجنة من بنوك ومؤسسات مالیة

                                       
 )الملغى(.السالف الذكر،03/11من الأمر رقم  107المادة ) 1(
 .109عبد الحق شیح، مرجع سابق، ص ) 2(
 .52أمین زاوي، مرجع سابق، ص ) 3(
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یمكن للجنة تكلیف أي شخص تختاره للحضور إلى مقر اللجنة والاستماع لأقواله، 
كما یمكنها الطلب من البنوك والمؤسسات المالیة جمیع المعلومات والإیضاحات والوثائق 

في الآجال التي تراها مناسبة، مع إمكانیة طلبها من أي شخص مستند معیّن، اللازمة لعملها 
ووسع القانون من مهام اللجنة الرقابیة إلى محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالیة 

میزانیة، جدول حسابات (باعتبارهم المخولین قانونا للمصادقة على الوثائق المالیة 
ت المالیة، وبالتالي یعتبرون آلیة رقابیة مساعدة للجنة، كما للبنوك والمؤسسا) الخ...النتائج

  .یعتبرون مصدرا هاما للمعلومة بالنسبة للجنة

یمكن للجنة توسیع عملیاتها الرقابیة إلى المساهمات المالیة، والعلاقات المالیة بین 
الأشخاص المعنویة الذین یسیطرون بصفة مباشرة، أو غیر مباشرة على بنك أو مؤسسة 
مالیة بین الفروع التابعة لها، وهذا في حالة المجمعات التي یكون فیها البنك أو تكون فیها 

المكون من شركة ما حدث مع مجمع الخلیفة : مثال(المؤسسة المالیة أحد تلك الفروع 
وهذه الصلاحیة تمّ إدراجها في قانون القرض والنقد بعد ). الخ.. قناة تلفزیونیة.طیران، بنك

خلیفة بنك، كما یمكنها توسیع مجال الرقابة إلى فروع الشركات الجزائریة في الخارج تجربة ال
في حالة وجود اتفاقیات تعاون ثنائیة دولیة، كل هذه المهام السالفة الذكر تقوم بها اللجنة 

ها تلجأ  قیةاكما ببواسطة أعضائها في حالة القضایا المهمة  المهام الرقابیة العادیة، فإنّ
  .للقیام بذلك بنك الجزائر المؤهلین قانونالمفتشي 

متها الرقابیة السنویة في تقریر أوجب القانون علیها إرسال نسخة تدون اللجنة مه
  .)1(والمؤسسات المالیة لرئیس الجمهوریة لإطلاعه بمهامها الرقابیة الممارسة على البنوك

  المطلب الثاني

                                       
 .53و 52أمین زاوي، مرجع سابق، ص ) 1(
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  التكییف القانوني للجنة المصرفیة

اللجنة من سلطات الضبط الأكثر أهمیة نظرا للسلطات الحقیقیة والخطیرة التي تعتبر 
منحها إیاها المشرع، ونظرا لحساسیة المجال المصرفي، الذي یعتبر عصب النظام 

بنك "الاقتصادي إضافة إلى مختلف الأزمات التي هزت الساحة المالیة الجزائریة كقضیة 
  .)1("الخلیفة

 أو بموجب الأمر 90/10رقم ا القانونیة سواءً بمقتضى قانون لم یحدد المشرع طبیعته
) الفرع الأول(، وهذا ما جعل الفقه یتساءل حول مركزها القانوني المعدل والمتمم 03/11 رقم

  ).الفرع الثاني(إضافة إلى موقف مجلس الدولة 

  الفرع الثاني
  التكییف الفقهي

القانوني للجنة المصرفیة  سكوت المشرع الجزائري حول تحدید مسألة التكییف
وغموض موقفه، أدى بالفقه إلى إثارة التساؤل حول الطبیعة القانونیة للجنة، فهناك من أخذ 

  ).ثانیا(، وهناك من أخذ بالنظریة الأحادیة )أولا(بالنظریة الازدواجیة 

  

  .النظریة الازدواجیة: أولا

                                       
أحمد أعراب، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون  ) 1(

 .82، ص 2007- أمحمد بوقرة، بومرداس، سنة  جامعةالأعمال، 
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الأولى إداریة، وذلك عند هذه النظریة أنّ اللجنة المصرفیة لها صفتین یرى أنصار 
جراءات إداریة كإصدار للأوامر والتحذیرات، والثانیة قضائیة عند ممارستها  اتخاذها لتدابیر وإ

  )1(.لسلطتها التأدیبیة من خلال توقیعها للعقوبات

طبیعة العضویة، طبیعة ال: على ثلاث نقاط تتمثل في یبنى رأي أنصار هذه النظریة
  .الإجراءات المتبعة أمامهاسلطاتها، نوعیة 

بالنسبة لتركیبتها العضویة تتكون من المحافظ رئیسا، بالإضافة إلى ثلاث أعضاء  -
، وقاضیین ینتدبان من یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي

المحكمة العلیا، یختارهما الرئیس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة المجلس الأعلى 
 .قضاءلل

ما یعتبر وعلیه فإنّ تواجد القضاة على مستوى تشكیلة اللجنة لیس  نّ بالأمر التلقائي، وإ
إلى استقلالیة الهیئة باعتبار عدم دلیل یؤكد الطابع القضائي لهذا الجهاز، بالإضافة 

  .خضوعها لوصایة السلطة السیاسیة أو الرئاسیة
  .ستوى تشكیلتهاوكذا عدم وجود عضو یمثل السلطة التنفیذیة على م

أما بالنسبة لطبیعة الاختصاصات المخولة للجنة، فقد اعترف المشرع الجزائري لهذه  -
مؤسسات القرض التي تخل  الهیئة سلطة توقیع عقوبات ذات طابع قضائي، وذلك على

بقواعد المهنة المصرفیة، علما أنّ مثل هذه السلطة القمعیة هي من اختصاص الجهات 
 .القضائیة

یخص العنصر الإجرائي، فاللجنة باعتبارها قضاء إداري، تخضع لقواعد الإجراءات فیما  -
الإداریة، خاصة مبدأ الحكم الوجاهي، والتسبیب وكذا ضمان حقوق الدفاع، والإطلاع 

ال التأدیبي خصوصا، فیما انة بمحامي، وهذا لما تفصل في المجعلى السلف والاستع
                                       

 .113عبد الحق شیح، مرجع سابق، ص ) 1(
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ه إذا كان أمام قر  ارات تنفیذیة فإنّ التسبیب لا یكون إلاّ بنص لكن لما یخص التسبیب فإنّ
 .تكون أمام أحكام قضائیة فإنّ غیاب التسبیب یعد وجه من أوجه الطعن بالنقض

أما الدافع المتعلق بتبلیغ قرارات اللجنة، یكون بواسطة عقد غیر قضائي أو طبقا 
، المعدلة )2(03/11ر رقم من الأم 17حسب المادة  )1(لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  .)3(90/10من القانون رقم  146للمادة 
منه عبارة  107المادة ویضیف لأستاذ أنّ الأمر المتعلق بالنقد والقرض یستعمل في 

ها هیئة  الطعن القضائي، وبالتالي فإنّ المشرع قد فصل في الطبیعة القانونیة للجنة على أنّ
  .90/10 رقم قضائیة، بعدما كان یستعمل مصطلح الطعن الإداري في إطار قانون

المخالفة فإنّ القرارات الأخرى مثل الأمر والتنبیه، لا تدخل ضمن هذا الطعن وبمفهوم 
وتشكل بالتالي قرارات إداریة تخضع لنزاع القضاء الإداري، أي الطعن لتجاوز السلطة، 
ویتبین من ذلك أنّ اللجنة المصرفیة تتصرف بصفتها سلطة إداریة، توجه قرارات إداریة 
تتمثل في الأمر والتحذیر، وتتصرف بصفتها قضاء إداري عندما توقع عقوبات تأدیبیة أو لما 

ر مؤقت أو مصفي، وبالتالي یكون الطعن في قراراتها العقابیة بالنقض أمام تقوم بتعیین مدی
  .)4(مجلس الدولة، وهذا الطرح هو ما سارت علیه اللجنة في قانونها الداخلي

  :النظریة الأحادیة: ثانیا

یرى أنصار هذه النظریة أنّ اللجنة المصرفیة لیس لها طابع مزدوج، أي لا یمكن 
نّ التكییف السلیم هو وصفها بالجهة  المستقلة، ولقد " السلطة الإداریة"القضائیة والإداریة، وإ

  :دعموا موقفهم بثلاث تبریرات تتمثل في

                                       
 .85و 84سابق، ص أحمد أعراب، مرجع ) 1(
 )الملغى(.رذكالف اللسا03/11من الأمر رقم  107المادة ) 2(
 )ملفى(.السالف الذكر،90/10من القانون رقم  146المادة ) 3(
 .86و 85أحمد أعراب، مرجع سابق، ص ) 4(
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التبریر الأول یتمثل في نقد الاتجاه الأول، وهو الموقف المؤید لفكرة الجهة القضائیة، 
ما یمكن إرجاعه إلى  فإنّ إضفاء هذه الصفة على اللجنة في غیاب تكییف قانوني صریح، إنّ

طابع التقلید، بحیث لجأ بعض الفقهاء إلى تقلید التشریع والفقه الغربیین وبالخصوص 
الفرنسي، علما أنّ تكییف اللجنة المصرفیة الفرنسیة مستمد من نص القانون، وهذا ما یجعل 

 .الأساس الذي اعتمد علیه هؤلاء الفقهاء غیر صحیح ولا یخلو من النقد

الجزائر وأمام غیاب التكییف القانوني لهذه الهیئة، فإنّ ذلك فسح المجال أما في 
للتكییف الفقهي المبني على النموذج الفرنسي، وهذا دون البحث في نیة المشرع الجزائري 

  .)1(لیخلص إلى الطبیعة القضائیة للجنة

علق بالسلطات التبریر الثاني یتمثل بمقارنة النظام القانوني للجنة المصرفیة بذلك المت
تبیانه بناءا على المعیارین  ویتم لقانون الجزائرياالإداریة المستقلة الأخرى التي یحكمها 

 .العضوي والوظیفي

فیما یخص تشكیلة اللجنة، باعتبار أنّ الطابع مستمد من حجة تواجد القضاة على 
ه  یمكن تقبله ولكن لیس بالمعیار الحاسم بدلیل أنّ نفس المیزة یمكن مستوى هذه الهیئة، فإنّ

لجنة "، ونذكر على سبیل المثال )2(بالنسبة لبعض السلطات المستقلة المشابهةإبداؤها 
من بین أعضائها یوجد قاضي، ورغم ذلك فقد تمّ تكییفها من طرف المشرع بسلطة " البورصة

فه الأمر رقم ضبط مستقلة، وكذلك الشأن بالنسبة لمج  )3(03/03لس المنافسة الذي كیّ
  .)4(بالسلطة الإداریة، رغم احتواء تشكیلته على قاضیین لهم صفة المستشار أو القاضي

                                       
 .88، ص نفسهأحمد أعراب، مرجع ) 1(
 .89، ص سابقأحمد أعراب، مرجع ) 2(
 20صادر في  09عدد الر  ، ج2003جویلیة  19المتعلق بالمنافسة، مؤرخ في  03/03من الأمر رقم  23دة االم) 3(

 .2003جویلیة 
 .من الأمر نفسه 24المادة ) 4(
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وبالنسبة للأساس الوظیفي المتعلق بالعقوبات التأدیبیة المخولة للجنة باعتبارها من 
ز به اللجنة، كما الصلاحیات التقلیدیة للقاضي الجزائري، فهي تجسد طابع السلط ة الذي یتمیّ

ها    .)1(وكأي قرار إداري، فهي مشمولة بقوة التنفیذأنّ
ل لمشرع هذه السلطة القمعیة لهیئات مماثلة أخرى، فیوجد مثلا على مستوى لجنة  خوّ
البورصة غرفة تأدیبیة زودها المشرع بسلطة توقیع عقوبات تأدیبیة اتجاه الوسطاء في 

ه من خلال خضوع قراراتها التأدیبیة لرقابة القاضي عملیات البورصة، ولكن  رغم ذلك فإنّ
  .)2(الإداري یمكن استخلاص طابعها الإداري

ها عبارة  المشرع في الأمر نص علیها بالنسبة لإجراء الطعن في قرارات اللجنة، فإنّ
ز نجد أنّ القانون الیعوض الطعن، وبالمقارنة مع لجنة ضبط الكهرباء والغ 03/11رقم 

، وبالتالي فإنّ الأمر 139لمتعلق بالكهرباء والغاز یستعمل عبارة الطعن القضائي في مادته ا
فیما یخص تكییف اللجنة  90/10رقم لم یأت بأي جدید مقارنة بالقانون  03/11رقم 

  .)3(المصرفیة

ة التبریر الثالث یتمثل في الضمانات القانونیة، فإنّ عدم تأطیر السلطة القمعیة لهذه الهیئ -
بالضمانات القانونیة بشكل كافي، المتعلقة بحق الدفاع كالاستعانة " اللجنة المصرفیة"

بمحامي والإطلاع على الملف، وكذا تسبیب القرارات، فهو یبعد اللجنة عن خانة 
نص على تسبیب  2003ولا أمر  1990الجهات القضائیة، بالنسبة للتسبیب، فلا قانون 

 .)4(یب القرارات الإداریة لیس ملزما إلاّ بنصقرارات اللجنة، علما أنّ تسب

                                       
 .80، ص 2002سنة  24عدد المنى بن لطرش، السلطات الإداریة المستقلة، وجه جدید لدور الدولة، مجلة إدارة، ) 1(
 .90، ص نفسهمرجع الأحمد أعراب، ) 2(
 .90رجع سابق، ص مأحمد أعراب، ) 3(
 .80ص بن لطرش منى، السلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص ) 4(
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 2000فإنّ أنصار هذه النظریة أخذوا باتجاه مجلس الدولة في قراره الصادر سنة 
والذي اعتبر أنّ اللجنة المصرفیة سلطة إداریة مستقلة عكس ما أخذت به النظریة 

  .الازدواجیة
  الفرع الثاني

  موقف مجلس الدولة
المصرفیة من طرف مجلس الدولة الجزائري یقتضي البحث التكییف القانوني للجنة 

) أولا(في الأسس والأوجه التي استند إلیها، والتي تستخلص من مضمونه، وذلك تبیان موقفه 
  ).ثانیا(ثم تقدیر هذا الموقف 

  .موقف مجلس الدولة: أولا
بالإدارة قائم  تكون قرارات المتعلقة بتعیین: "03/11من الأمر رقم  107المادة  تنص

  .)1("مؤقتا، أو المصفي، والعقوبات التأدیبیة وحدها هي القابلة للطعن القضائي

داري یفهم من نص المادة لما تقرر اللجنة توقیع عقوبات تأدیبیة وكذا تعیین  مصفي وإ
  .)2(مؤقت، تتصرف كالجهة القضائیة باعتبار أنّ هذین الإجرائیین لهما طابع قضائي

رات المتخذة على هذا الأساس، بالنقض أمام مجلس الدولة، یكون الطعن ضد القرا
المخالفة فإنّ القرارات الأخرى كالأمر والتحذیر هي قرارات إداریة تخضع لنظام وبمفهوم 

  .)3(المنازعة الإداریة، أي دعوى الإلغاء وتعتبر اللجنة في هذه الحالة هیئة إداریة

                                       
 )الملغى(.، مرجع سابق03/11من الأمر رقم  107المدة ) 1(
 .92أحمد أعراب، مرجع سابق، ص ) 2(
المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنیل شهادة عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات لإداریة ) 3(

 .52و 51، ص 2005ماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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 2000في قراره الصادر سنة سار مجلس الدولة الجزائري في اتجاه آخر، وذلك 
لما كیّف اللجنة المصرفیة بالهیئة " Union Bank" "یونیو بنك"وبمناسبة الفصل في قضیة 

الإداریة المستقلة، واعتبرها على هذا الأساس هیئة رقابة وتأدیب، إذا كانت الإجراءات 
قانون، فإنّ الإجراءات المتبعة أمام اللجنة محددة في النظام القضائیة محددة عن طریق ال

  .)1(الداخلي
تنظر الهیئات القضائیة في قضیة تكون منازعة بالمعنى الضیق، وهذا ما لا یتحقق 
أمام اللجنة المصرفیة، وبالتالي فإنّ قرارات هذه الأخیرة هي قرارا قابلة للطعن بالإلغاء، 

، الشيء الذي یضفي على هذه الهیئة صفة السلطة الإداریة وبالتالي فهي قرارات إداریة
  .)2(المستقلة

  .تقدیر موقف مجلس الدولة: ثانیا
اعتبر مجلس الدولة الجزائري اللجنة المصرفیة هیئة إداریة مستقلة تنتمي لمرافق 

ضه لمجموعة من الانتقادات من بینها   :الدولة، هذا ما عرّ

و وحدة المهام التي تقوم بها اللجنة، والتنسیق بین مختلف السلطات الممنوحة لها،  -
والعقوبات التي تتخدها    وتسبیب قراراتها أمامهامن خلال تشكیلتها والاجراءات المتبعة 

 .)3(متخصص إداريتعتبر كقضاء  فإنهاوهیبة جلساتها 
، إذ لا المصرفیة لا یمكن قبولهالقول بغیاب منازعة بالمعنى الضیق أمام اللجنة  -

یمكن الحكم على هیئة بأنها قضائیة بالنظر إلى هذا المعیار، إذ یمكن للجهات 
نا نكون  القضائیة أن تفصل حتى في غیاب منازعة بالمفهوم الضیق، ورغم هذا إلاّ أنّ
 أمام منازعة، وعلیه فإنّ اللجنة لما تفصل في القضایا المطروحة أمامها تكون ممثلة

                                       
 .بین یونیو بنك والسید محافظ بنك الجزائر 08/05/2000، قرار صادر بتاریخ 002129الملف رقم ) 1(
 .93ص ، نفسهأحمد أعراب، مرجع ) 2(
 .93، ص سابق  أحمد أعراب، المرجع) 3(
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ها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، وبطرف آخر هو مؤسسة القرض محال  بالدولة لأنّ
 .)1(ه المحاكمة الجزائیةبالمتابعة، لهذا فالخصومة أمام اللجنة تسب

ه إذا كنا أمام قرارات تنفیذیة فإنّ التسبیب لا یكون وجوبیا إلاّ  - أما عن التسبیب، فإنّ
القضائیة فإنّ غیاب التسبیب وجه من أوجه  بالنص، لكن لما یتعلق الأمر بالأحكام

 .الطعن بالنقض
معیار عدم تطبیق قانون الإجراءات المدنیة، تماد المجلس في تكییفه للجنة على اع -

ه من الناحیة العملیة یكفي أن یحترم هذا  ها تتبع الإجراءات التي تضعها هي، فإنّ وأنّ
الإطلاع على الملف واحترام حقوق القانون الداخلي للجنة مبادئ الإجراءات المدنیة ك

 .)2(الدفاع، لكي تكون جهة قضائیة إداریة
ها تتخذ تدابیر تحفظیة، وأنّ  - اعتبار اللجنة هیئة تأدیب ورقابة فتجب الإشارة أنّ

العقوبات التأدیبیة هي من اختصاص القضاء، إذ یمكن للقضاء الجزائي بالمنع من 
بینما فیما یخص القرارات التي تتخذها اللجنة ، )3(ممارسة مهنة أو نشاط معیّن مثلا

 .والمتعلقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو المصفي، فهي أیضا من اختصاص القضاء

  
  
  
  

                                       
 .52عیساوي عز الدین، مرجع سابق، ص ) 1(
 .95، ص  نفسه أحمد أعراب، مرجع) 2(
الصادر في  78عدد الالمتضمن القانون المدني، ج ر  26/09/1975المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  19المدة ) 3(

 المعدل والمتمم.30/09/1975
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  المبحث الثاني
  مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة

الاقتصادیة التي شهدتها  الإصلاحاتانسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي بعد 
بإقراره  ،1996الكل إلى الدولة الأقل، وهذا ما عزّزه دستور  الجزائر، تحولت من الدولة

ین یشكلان أحریة الصناعة والتجارة وحمایة الملكیة الخاصة، مبدمبدا : المبدأین هامین هما
بموجب المادة  2016لیتعزز اكثر في ضل تعدیل الدستور سنة  روح وركیزة أي نظام لیبرالي

  .)1 .منه 43

س من الناحیة " الضبط"والذي اصطلح على تسمیته الدور الجدید للدولة  كرّ
المؤسساتیة القانونیة بعد انسحاب الدولة، بظهور شكل تنظیمي جدید ینوب عن هذه الأخیرة 
في مهامها الرقابیة للسوق والمنافسة، ویتعلق هذا الشكل في هیئات معروفة بسلطات 

تمیة فصلها عن السلطة السیاسیة، الضبط، التي تعكس سیاقا سیاسیا، قانونیا بالنظر إلى ح
  .)2(نظرا لحساسیة مهامها، وهذا ما أدى إلى الاعتراف بالاستقلالیة

یقصد بالاستقلالیة في مجال الضبط الاقتصادي المالي، هو تمتع سلطات الضبط 
الحریة في اتخاذ القرار أو توقیع العقود دون أیة تبعیة، سواءً في هذه القطاعات، بنوع من 

                                       
یتعلق باصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في  1996دیسمبر 07مؤرخ في  96/338المرسوم الرئاسي رقم )1(

 .2016المعدل والمتمم سنة  1996دیسمبر  08الصادر في  76جر العدد  1996نوفمبر  28استفتاء 
الدولة بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع ) 2(

 .02و 01، ص 2007/والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، سنة 
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السلطة الوصائیة أو الرئاسیة، نحو ما یسمى بالسلم التدرجي، الذي تتمیز به من طرف 
  .)1(الإدارة والهیاكل المكونة لها

لعمومیة، إذن فلن تجعل الاستقلالیة الهیئة بعیدة عن أیة تبعیة للغیر خاصة للهیئات ا
هة، إذ تتخذ القرار بنفسها، وبالرجوع إلى قانون النقد جالإجراءات من أیة تتلقى الأوامر و 

، وهذا ما یدفعنا )2(أنّ المشرع لم یعترف صراحة للجنة بهذه الاستقلالیةوالقرض یلاحظ 
حدید هذه ت، ثم التطرق إلى )المطلب الأول(للبحث عن المظاهر التي تؤكد هذه الاستقلالیة 

  ).المطلب الثاني(الاستقلالیة 

  لالمطلب الأو

  مظاهر استقلالیة اللجنة المصرفیة

غموض موقف المشرع الجزائري حیال التكییف القانوني للجنة المصرفیة یؤكد بأنّ 
، وعندما تكون )3(موقفه اتجاه استقلالیة هذه اللجنة في مباشرة مهامها لا یقل غموضا
من وراءها نستنتج الاستقلالیة غیر موضحة بموجب القانون، وجب علینا البحث في معاییر 

والمعیار ) الفرع الأول(المعیار العضوي : هذه الاستقلالیة، وهذا من خلال معیرین وهما
  ).الفرع الثاني(الوظیفي 

  

                                       
والي نادیة، السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانیة ماستر تخصص دولة )1(

 .56ص  2017-2016ومؤسسات، جامعة البویرة، سنة 
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة "حدود الاستقلالیةبحث عن مدى و "بوخیرة حسن، اللجنة المصرفیة  )2(

 . 211ص ، ص 20012، سنة 4والسیاسیة، جامعة الجزائر، عدد 
 .120عبد الحق شیح، مرجع سابق، ص ) 3(
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  الفرع الأول

  المعیار العضوي

بالرجوع إلى النصوص المنظمة للجنة المصرفیة، نجد منها ما یجسد الاستقلالیة 
، )أولا(عة الأحكام التي تتعلق بتشكیلتها العضویة، التي تستنتج من خلال النظر في مجمو 

  ).ثالثا(، وخضوع أعضائها لمبدأ الحیاد )ثانیا(لمتعلقة بالعهدة وتوافر القواعد ا

  .التشكیلة الجماعیة: أولا

تتألف التشكیلة البشریة للجنة المصرفیة من أعضاء یمثلون العدید من المؤسسات 
ئة قضائیة في القضاء الإداري، المحكمة الرسمیة، إذ نسجل حضور مجلس الدولة أعلى هی

العلیا رأس النظام القضائي العادي، إضافة إلى الأعضاء المفترض فیهم الكفاءة في 
الوزارة المكلفة بالمالیة ومجلس المحاسبة ویفترض في المجالات المالیة، البنكیة والنقدیة، ثم 

د بالمسائل الاقتصادیة، الأعضاء الممثلین للمؤسسات السالفة الذكر إلى الإلمام ال جیّ
  .القانونیة، البنكیة والمالیة، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالرقابة على الأموال العمومیة

لاشك أنّ تنوع تشكیلة اللجنة یعزز استقلالیتها من خلال كفاءة الأعضاء في مجمل 
الرقابي في جوّ  المیادین تقریبا، كما ینعكس إیجابا على عمل اللجنة من خلال تعزیز دورها

  .)1(من الموضوعیة، الدیمقراطیة، والفعالیة

  .توافر القواعد المتعلقة بالعهدة: ثانیا

یقصد بالعهدة المدة القانونیة المخولة للأعضاء لممارسة مهامهم خلالها، حیث لا 
یمكن عزلهم أو وقفهم أو تسریحهم إلاّ في حالة ارتكابهم لخطأ جسیم، وهذا ضمانا 

                                       
 .54أمین زاوي، مرجع سابق، ص  )1(
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هم، وعدم وقوعهم تحت أي ضغط أو تأثیر من طرف السلطة التي تملك حق لاستقلالیت
  .)1(تعیینهم أو فصلهم

یجب أن تكون هذه العهدة محددة لمدة معقولة، كون العهدة قصیرة جدا ومختصرة، 
یمكن أن تشكل أحد العوامل السلبیة والمؤثرة على استمراریة عمل الهیئة، أما فیما یخص 

كن أن تشكل مساوئ بالنسبة للشخصیات في إطار مسارهم المهني، العهدة الطویلة، فیم
وخاصة إذا كانت في بدایتها، لذلك نجد لأعضاء بعض سلطات الضبط المستقلة عهدة 
تتراوح بین أربع وستة سنوات، وبالنسبة للجنة المصرفیة فالمشرع حدد مدة لعمل أعضائها 

لتجدید وذلك ضمانة للاستقلالیة، وحتى لا بخمسة سنوات، غیر أنّ العهدة واحدة غیر قابلة ل
یسمح للأعضاء للحصول على عهدة أخرى بطرق مشبوهة هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

للجهة التي تملك سلطة تعیین في تحدید مدى فالعهدة لمدة واحدة لا تمنح السلطة التقدیریة 
ه وباستقراء جمیع النصوص المنشئة  لسلطات الضبط المستقلة قابلیة العهدة للتجدید، غیر أنّ

، بالرغم من كونها من بین الضمانات التي تعزز الاستقلالیة القاعدة لا نجد اثرا لهذه
  .العضویة

كما یجب أن یتمتع أعضاء سلطات الضبط المستقلة بضمانة هامة لاستقلالیتهم  
ه وباستقراء النصوص  تتمثل في عدم قابلیة العهدة للقطع أو عدم عزل الأعضاء، غیر أنّ
المتعلقة بمعظم سلطات الضبط المستقلة بما فیها اللجنة المصرفیة نلمس سكوت المشرع 

  .)2(على النص هذه القاعدة

  

                                       
 .214بوخیرة حسین، مرجع سابق، ص ) 1(
 .215و 214، ص نفسهمرجع بوخیرة حسین،  ) 2(
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  .مبدأ التنافي: ثاثال

إذا كان المقصود باستقلالیة اللجنة المصرفیة هو عدم خضوعها للسلطة الرئاسیة، ولا 
للوصایة الإداریة، فإنّ حیادها أثناء أدائها لمهامها تجاه المؤسسات التي تتولى مراقبتها أو 

ي، الذي قد الإشراف علیها یعتبر وجها آخر لتلك الاستقلالیة، من خلال تكریس نظام التناف
  .)1(یكون كلیا أو جزئیا

یظهر نظام التنافي الكلي، عندما تكون وظیفة أعضاء أجهزة إدارة سلطات الضبط 
المستقلة تتنافى مع ممارسة أیة وظیفة أخرى، سواءً كانت عمومیة أو خاصة، وكذا ي نشاط 

بصفة مباشرة أو مهني وأیة إنابة انتخابیة، بالإضافة إلى امتناع امتلاك الأعضاء للمصالح 
  .)2(غیر مباشرة

ویظهر نظام التنافي الجزئي في عدد من سلطات الضبط مثل مجلس المنافسة حسب 
س 03/03ما نص علیه الأمر رقم  ، وكذا اللجنة المصرفیة، فبالنسبة لها فإنّ المشرع كرّ

 03/11من الأمر رقم  14نظام التنافي على بعض الأعضاء فقط، حیث تنص المادة 
تنفي وظیفة المحافظ مع كل عهدة انتخابیة، وكل وظیفة حكومیة وكل وظیفة : "على

ولا یمكن للمحافظ ونواب المحافظ أن یمارسوا أي نشاط : "... ، كما تضیف أیضا"عمومیة
أو مهنة أو وظیفة أثناء عهدتهم، وعدا تمثیل لدى المؤسسات العمومیة الدولیة ذات الطابع 

  ".الاقتصاديالنقدي أو المالي أو 
س نظام التنافي للمحافظ ونوابه فقط، دون  یفهم من نص المادة أنّ المشرع كرّ

لقاضیین والأعضاء الثلاثة الذین یتم اختیارهم بحكم كفاءتهم في  أيالأعضاء الآخرین، 

                                       
 .215، ص سابق بوخیرة حسین، مرجع) 1(

(2) Zouaimia Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes 
statuant en matière économique », Revue IDARA, N° 28, 2004, P13 
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المجال المالي، أو المصرفي والمحاسبي، وممثل مجلس المحاسبة، وممثل عن وزیر المالیة، 
  .للقاضیین اللذین ینتخبان فهما یخضعان لنظام بحكم صفتهما كقضاةلكن بالنسبة 

وعمم نظام یكون قد قضى على نظام التنافي الجزئي،  07/01بصدور الأمر رقم 
التنافي الكلي على جمیع أعضاء سلطات الضبط المستقلة، حیث تنص المادة الأولى منه 

لتزامات الخاصة المتصلة ببعض یهدف هذا الأمر إلى تحدید حالات التنافي والا: "على
المناصب والوظائف، ویطبق على شاغلي منصب تأطیر أو وظیفة علیا للدولة یمارسونها 
ضمن الهیئات والإدارات العمومیة والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، بما فیها الشركات 

 قل من رأس المال وكذا على مستوىعلى الأ % 50المختلطة التي تحوز فیها الدولة 
سلطات الضبط أو كل هیئة عمومیة أخرى مماثلة تتولى مهام الضبط أو المراقبة أو 

  .)1("التحكیم
  الفرع الثاني

 المعیار الوظیفي

الحكم على استقلالیة اللجنة المصرفیة استنادا للقواعد التي تحكم تشكیلتها العضویة 
غیر صائب، إذ لابد من تفحص النصوص التي تتضمن ممارسة مهامها بصفة  امرفقط،

حیادیة، ذلك أنّ مهمة اللجنة المصرفیة هي ضمان استقرار النظام المصرفي، وللقیام بهذه 
ها تحتاج إلى توافر قدر من الاستقلالیة وتتجلى الاستقلالیة الوظیفیة لها من  ،)2(الوظیفة فإنّ

عداد نظامها الداخلي )أولا(فیذیة من مجال اختصاصها خلال غیاب السلطة التن   ).ثانیا(، وإ

  

                                       
یتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض  2007مارس  10، مؤرخ في 07/10من الأمر رقم  1المادة ) 1(

 .07/03/2007مؤرخ في  63المناصب والوظائف، ج ر عدد 
 .221بوخیرة حسین، مرجع سابق، ص ) 2(
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  .غیاب السلطة التنفیذیة من مجال اختصاصها: أولا

من بین المظاهر التي تدعم الاستقلالیة الوظیفیة للجنة نجد إقصاء السلطة التنفیذیة 
  :من مجال اختصاصها ویتبین هذا من خلال النقاط التالیة

اختصاص السلطة التنفیذیة في مراقبة البنوك إلى اختصاص اللجنة، قبل الانتقال من  -
، كانت الرقابة المصرفیة موكلة للجنة 03/11رقموالأمر  90/10 رقم صدور القانون

تمّ حلها  التي )1(التقنیة للمؤسسات المصرفیة التي كانت تحت سلطة وزیر المالیة
نة الرقابة على المؤسسات وعوضت بجهاز یسمى لج 86/12 رقم بموجب القانون

 .)2(المصرفیة
كانت اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة تابعة بصفة مباشرة لسلطة وزیر المالیة، ولا  -

یمكن لها أن تأخذ أي تدابیر التقویم إلاّ بعد أخذ رأي وزیر المالیة، حیث تنص المادة 
اع وحسابات تدرس اللجنة التقنیة أوض: "على ما یلي 71/47من الأمر رقم  13

ومیزانیات كل واحدة من المؤسسات المالیة وتعرضها مصحوبة بملاحظاتها، 
، )3("في نشرها وتوصیاتها على مصادقة وزیر المالیة الذي یرخص عند الاقتضاء

فالسلطة التنفیذیة الممثلة بوزیر المالیة كانت تسیطر بصورة كلیة على أعمال اللجنة، 
من لمرسوم  07في نص المادة تضمنته كانت تتبع كل أعمالها وتعلم بها حسب ما 

 .)4(71/191رقم 

                                       
 )الملغى(.السالف الذكر،71/47من الأمر رقم  9المادة ) 1(
 )الملغى(.السالف الذكر،86/12من الأمر رقم  29المادة ) 2(
 )الملغى(.السالف الذكر،71/47من الأمر  13المادة  )3(
، المتعلق بتشكیل وتسییر اللجنة التقنیة 1971جوان  30، المؤرخ في 71/1971من لمرسوم رقم  07المادة  )4(

 .1971جویلیة  6الصادر في  55عدد الللمؤسسات المصرفیة، ج ر 
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السلطة التنفیذیة نلاحظ اقصاء ا، 03/11والأمر رقم  90/10بالرجوع للقانون رقم  -
من رقابة البنوك والمؤسسات المالیة، بذلك اللجنة المصرفیة تقوم بمهامها دون أي 

 .تدخل من وزیر المالیة
الطابع الحصري لاختصاص اللجنة معناه أنّ السلطات المخولة لها من طرف  -

المشرع تمارسها دون أي تدخل من السلطة التنفیذیة، فهي تقوم بمراقبة البنوك 
والمؤسسات المالیة، بناءا على الوثائق والمستندات وفي غین المكان، وتقوم بتنظیم 

ا تحدد قائمة التقدیم وضعیة وآجال تبلیغ كم. التي تقوم بهابرامج عملیات المراقبة 
الوثائق والمعلومات التي تراها مفیدة، ولها أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالیة 

 .)1(كل المعلومات التي تحتاجها
منح المشرع أیضا للجنة المصرفیة سلطة أخرى تمارسها دون أي تدخل السلطة  -

فهي تقوم بمعاقبة البنوك والمؤسسات المالیة التنفیذیة، وتتمثل في السلطة التأدیبیة، 
الخاضعة لرقابتها، والتي أخلت بقواعد حسن سیر المهنة، والتي تمارس المهنة 
المصرفیة بدون ترخیص واعتماد، وبصفة عامة تعاقب على كل مخالفة للقواعد 

مشرع المؤطرة والمنظمة للنشاط المصرفي والتي قامت بمعاینتها من قبل، حدد ال
نة المصرفیة العقوبات التي توقعها وذلك حسب المخالفة المرتكبة من طرف للج

 .)2(الأعوان، دون الإشارة إلى تدخل السلطة التنفیذیة في ذلك
عدم قابلیة قرارات اللجنة للإلغاء أو التعدیل من طرف السلطة التنفیذیة، وذلك  -

م ینص على إمكانیة المنشأة للجنة المصرفیة، نجد بأنّ المشرع لباستقراء النصوص 
تعدیل أو إلغاء القرارات الصادرة منها من قبل السلطة التنفیذیة، لكن نجد إمكانیة 

                                       
، ملتقى وطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال "مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیا"حكیمة دموش، ) 1(

 .85 ص ، ص2007ماي  23/24الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
 .85، ص سابقمرجع حكیمة دموش، ) 2(
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ل المشرع لمجلس الدولة حق النظر في الطعون  الطعن فیها قضائیا، حیث خوّ
من الأمر رقم  107نص المادة تضمنته المقدمة ضد بعض قراراتها، هذا ما 

اللجنة أمام مجلس الدولة بوصفه هیئة قضائي، لا ، الطعن في قرارات )1(03/11
  .یشكل مساسا باستقلالیتها، بل یشكل مظهرا مدعما لذلك

  إعداد اللجنة لنظامها الداخلي: ثانیا

عمل اللجنة المصرفیة یكون محدّد في نظامها الداخلي، فإن كان نشوء هذه اللجنة 
أخرى فمن المفروض أنّ لهذه  مكرس عن طریق القانون، وهي مستقلة عن أي سلطة رئاسیة
نص  أيلا یتضمن  03/11اللجنة حریة في وضع نظامها الداخلي، غیر أنّ الأمر رقم 

المصرفیة الواقع یشیر إلى إصدار اللجنة  یمنح اللجنة حریة وضع نظامها الداخلي، غیر أنّ 
أمام  المتعلق بتنظیم عملها وهو یحتوي على قواعد سیر الخصومة )2(93/01للقرار رقم 

، اجتماعات أعضاء اللجنة، وهي قواعد متعلقة بكیفیة ضمان حقوق الدفاع وتحدید المواعید
نظرا لقیمة القواعد التي أتى بها، الخ، وهو قرار ذو أهمیة كبیرة، ... اللجنة، تبلیغ القرارات

المشروعیة سواء من الناحیة الموضوعیة على أساس عدم یثیر في المقابل إشكالیة لكنه 
، أي نص یمنح اللجنة هذه السلطة أو من الناحیة الشكلیة لعدم 03/11من الأمر رقم تض

  .)3(نشرها

  

  

                                       
 )الملغى(.السالف الذكر،03/11من الأمر  107المادة ) 1(
، المتعلق بتنظیم عمل اللجنة المصرفیة، المعدل والمتمم بموجب 1993دیسمبر  6المؤرخ في  93/01رقم القرار ) 2(

 .05/04القرار رقم 
 .88 ص ، مرجع سابق، ص"مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة، وظیفیا"حكیمة دموش، ) 3(
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  المطلب الثاني
  حدود الاستقلالیة للجنة المصرفیة

د في النصوص ا لقانونیة المنظمة للجنة المصرفیة، والمظاهر التي تجسد بالتمعن الجیّ
ها محاطة بجملة من القیود  والعراقیل، التي تحد من استقلالیتها، وتجعلها استقلالیتها، نجد أنّ

، وهناك )الفرع الأول(فهناك قیود تحد من استقلالیتها العضویة  ،)1(في تبعیة للسلطة التنفیذیة
  ).الفرع الثاني(قیود تحج من استقلالیتها الوظیفیة 

  الفرع الأول
  حدود الاستقلالیة العضویة

تها مظاهر تتمثل في اختلاف صفة ومراكز تتمتع اللجنة المصرفیة باستقلالیة تجسد
مدة لانتخابهم، وتطبیق نظام التنافي، إلاّ أنّ هذه الاستقلالیة لا تخلو من أعضائها، وتحدید 

  :قیود تتمثل في

  .التشكیلة العضویة: أولا

ثراء تشكیلة اللجنة المصرفیة من خلال مساهمات هیئات ذات خبرة في المجالات 
القضائیة، والمالیة في التمثیل في اللجنة، إلاّ أنّ هناك العدید من النقاط الاقتصادیة، البنكیة، 

  :التي قد تؤثر سلبا على عملها ومن ذلك

الهیئات الممثلة في تشكیلة اللجنة على اقتراح الأعضاء، دون تعیینهم في اقتصار دور  -
 .ظل احتكار السلطة التنفیذیة ممثلة برئیس الجمهوریة لصلاحیة التعیین

                                       
 .56أمین زاوي، مرجع سابق، ص  ) 1(
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صاء بعض الهیئات المهمة كالمجلس الشعبي الوطني من التمثیل في تشكیلة اللجنة إق -
 .المصرفیة

تعتبر تشكیلة اللجنة المصرفیة الممثلة في ثمانیة أعضاء قلیلة جدا، بالمقارنة مع حجم  -
ونوعیة المهام المنوطة لها، وكحل لذلك تلجأ اللجنة إلى أعوان بنك الجزائر المعتمدین 

ام بمهام رقابیة لصالح اللجنة، وهو ما یشكل تناقضا صارحا مع من أجل القی
 .)1(الاستقلالیة العضویة والوظیفیة

أعوان بنك الجزائر یخضعون للسلطة السلمیة في بنك الجزائر، وهو ما قد یؤثر سلبا  -
على نوعیة التقاریر التي یعدونها للجنة المصرفیة، وبالتالي فإنّ نوعیة عمل اللجنة 

  .)2(وعیتها ومصداقیتها على المحكوكذلك موض
  .غیاب القواعد المتعلقة بالعهدة: ثانیا

تحدید مدة انتداب الأعضاء والرئیس، وجعلها ذات مدة معقولة ونهائیة غیر قابلة 
ه بالرجوع للنصوص  للتجدید، تعتبر معیارا تقاس وفقه استقلالیة اللجنة المصرفیة، إلاّ أنّ

  :)3(یتبیّن لنا غیاب وخرق للقواعد المتعلقة بالعهدة من خلالالمنشأة للجنة المصرفیة 
، دون )4(سنوات) 5(عدم تحدید مدة انتداب الرئیس، حیث یعیّن أعضاء اللجنة لمدة  -

ه كان یعیّن في ظل قانون  لمدة  90/10الإشارة إلى مدة انتداب الرئیس، بالرغم من أنّ
 .سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة) 6(

للمحافظ السابك عدم قابلیة قطع العهدة أو عزل الأعضاء، من خلال ما حصل  انتهاك -
الحق في التعیین لبنك الجزائر وهو رئیس مجلس النقد والقرض وكذا للجنة المصرفیة 

                                       
 .56أمین زاوي، مرجع سابق، ص ) 1(
 .219بوخیرة حسین، مرجع سابق، ص ) 2(
 )الملغى(.السالف الذكر،03/11من الأمر رقم  106المادة ) 3(
 )الملغى(.السالف الذكر،90/10من قانون  22المادة ) 4(
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، إلاّ أنّ المحافظ الذي عیّن بعد صدور القانون بموجب )1(لعهدة قدرها ستة سنوات
، أي عد سنتین فقط من تنصیبه )2(1990سنة یونیو  21المرسوم الرئاسي المؤرخ في 

ه لا یمكن وضع حد  في حین أنّ العهدة المنصوص علیها قانونا هي ستة سنوات، وأنّ
من  15لمهامه إلاّ في حالة العجز أو الخطأ الجسیم، حسب ما نصت علیه المادة 

 .03/11الأمر رقم 
م من أنّ المشرع حدد صراحة ، بالرغللعهدةعدم تحدید الصفة التجدیدیة وغیر التجدیدیة  -

ه  مدة انتداب الرئیس لم یشر بصفة صریحة وبقیة الأعضاء في اللجنة المصرفیة، إلاّ أنّ
ولا ضمنیة إلى إمكانیة تجدید هذه المدة، وبالتالي سكوت المشرع یفهم من أنّ مدة النیابة 

تجدید صریحة تنص على خلاف ذلك، فقابلیة قابلة للتجدید على أساس غیاب أحكام 
یمس بسیر الأعمال نتیجة عدم استقرار الوظیفة من جهة، وعدم استقلالیة الأعضاء 

 .)3(اتجاه سلطة تعیینهم من جهة أخرى

  الفرع الثاني
  حدود الاستقلالیة الوظیفیة

وجود معالم للاستقلالیة الوظیفیة للجنة المصرفیة، لا ینفي كون هذه الاستقلالیة 
  :من التبعیة اتجاه السلطة التنفیذیة وهو ما یظهر من خلالنسبیة، نظرا لخضوعها لنوع 

  .عدم الاعتراف بالاستقلال المالي: أولا

                                       
الصادر في  28یتضمن تعیین محافظ بنك الجزائر المركزي، ج ر عدد  1990أفریل  15المرسوم الرئاسي المؤرخ في ) 1(

 .1990جویلیة  11
 57، یتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر المركزي، ج ر عدد 1992جویلیة  21المرسوم الرئاسي المؤرخ في ) 2(

 .1992جویلیة  26الصادر في 
 )الملغى(.السالف الذكر،03/11من الأمر رقم  15المادة ) 3(
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اعترف المشرع لمعظم سلطات الضبط المستقلة بالاستقلال المالي مثل سلطة ضبط 
، ولم یعترف )1(2000/03البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة حسب ما نص علیه قانون 

للجنة المصرفیة بذلك، مما یجعل الأعباء المالیة لها تقع على الخزینة للجنة المصرفیة 
ه لا توجد أیة مصادر أخرى تتحصل علیها هذه اللجنة لتمویل هیاكلها،  العمومیة، كما أنّ
ه حتى لو اعترف المشرع لمعظم سلطات الضبط  وهذا ما یجعلها تابعة للدولة، غیر أنّ

ه لیس استقلالا مطلقا نتیجة التأثیرات التي المستق لة بالاستقلال المالي بصفة صریحة، إلاّ أنّ
  .)2(تمارسها الدولة علیها

  .عدم الاعتراف بالشخصیة المعنویة: ثانیا

الاعتراف بالشخصیة المعنیة للجنة المصرفیة، أمر لم یذكره المشرع الجزائري، على 
الأخرى، أین كان ذلك الاعتراف بصورة صریحة،  عكس بعض الهیئات الإداریة المستقلة

  .)3(ویقصد بها القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات

تعتبر الشخصیة المعنویة السند القانوني لتوزیع الوظیفة الإداریة بالدولة مع إعطاء 
بعض الأجهزة الاستقلال القانوني، حتى تتمكن من القیام بنشاطها بما یترتب عن ذلك من 

ومن بین الآثار المترتبة عن عدم الاعتراف  ،)4(حقوق والتزامات وتحمل المسؤولیة
  :سبیل المثالبالشخصیة المعنویة على 

                                       
مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، نذیرة دیب،  )1(

 .50ص ، ص 2015/2016القانون العام، تخصص تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة 
، الصادر في 48، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر عدد 2000/03قانون ) 2(
 .2000أوت  6
 .288مرجع سابق، ص  رة حسین،بوخی) 3(
 .33، ص 2004بعلي محمد الصغیر، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، ) 4(
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مسؤولیة الدولة، حیث تكون اللجنة المصرفیة ممثلة للدولة وتابعة لها، عند حدوث خطأ  -
ما ینسب للدولة وهنا لعدم تمتعها بالشخصیة المعنویة ومن بین  .)1(فلا تكون مسؤولة، إنّ

 :الأخطاء التي یمكن أن ترتكبها اللجنة وتؤدي إلى مسؤولیة الدولة منها
 .قابةعدم القیام بالر  -
 .عدم كفایة الرقابة -
 .التأخیر التعسفي في القیام بالرقابة -
 .عدم اتخاذ التدابیر لمنع مخالفة النظام المصرفي -
عدم الاعتراف بالشخصیة المعنویة للجنة المصرفیة، فالدعاوى لا تقام علیها بل على  -

ة، لأنّ الدولة، وهذا ما یؤدي إلى جعل اللجنة في حالة تبعیة دائمة للسلطة التنفیذی
ومنه نلاحظ أنّ عدم . )2(التعویض على الأضرار التي تسببها یكون على عاتق الدولة

تمتع اللجنة لمصرفیة بالشخصیة المعنویة، فإنّ الدولة تكون مسؤولة عما ینتج عنها 
سلطة إداریة مستقلة، من أضرار، فإذا ما سبب عمل اللجنة المصرفیة التي تعتبر 

 .)3(المسؤولة عن تعویض هذا الضررضررا كانت الدولة هي 
أهلیة التقاضي، بالرجوع للأحكام القانونیة للجنة المصرفیة، نلاحظ أنّ المشرع  -

الجزائري لم یمنح لها أهلیة التقاضي، بل منحها فقط للمحافظ وهذا حسب نص المادة 
، فاللجنة لا تتمتع بأهلیة التقاضي وهذا لعدم )4(03/11من الأمر رقم  140/1

 .عها بالشخصیة المعنویةتمت
إعداد تقریر سنوي، لم ینص المشرع صراحة على وجوب إعداد تقریر سنوي من  -

طرف اللجنة المصرفیة، لكن یمكن أن یفهم ذلك ضمنیا من خلال بعض المواد، 
                                       

 .34عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، دار الریحانة، الجزائر، بدون سنة، ص ) 1(
 .89 ص مرجع سابق، صن "مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیا"حكیمة دموش، ) 2(
 .81نذیرة دیب، مرجع سابق، ص ) 3(
 )الملغى(.السالف الذكر،03/11ن الأمر رقم م 140/1المادة ) 4(
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بإرسال تقریر حول الإشراف المصرفي ووضعیة مراقبة  الجزائرحیث یقوم محافظ بنك 
  .)1(وذلك بصورة دوریة إلى رئیس الجمهوریة البنوك والمؤسسات المالیة

                                       
 )الملغى(.السالف الذكر.03/11من الأمر رقم  116المعدلة والمتممة للمادة  10/04لأمر رقم امن  29المادة ) 1(



  
  الثانيالفصل 

الضبطیة للجنة  ةالسلط
  المصرفیة
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المبادرة الخاصة  أمامالتنظیم الجدید للنظام البنكي الجزائري، الذي فتح المجال یعد 
وهیئات  آلیاتتكون للسلطة النقدیة  أنعلى قواعد السوق، یتطلب ، والذي یعتمد والأجنبیة

على هذا النظام، حتى یكون عمله منسجما مع القوانین،  الرقابیة متمثلة في اللجنة المصرفیة
  .)1(ویستجیب لشروط حفظ الأموال

اللجنة المصرفیة تتولى مراقبة النظام  أنیتضح لنا  11-03 رقم الأمرمن خلال 
من طرف البنوك  تراقب مدى تطبیق القوانین السائرة، فمن ناحیة أوجهالمصرفي من عدة 
وهذا عن طریق التحقیق في صحة الوثائق والمستندات المحاسبیة والمالیة، ,والمؤسسات المالیة

بصفة  المسیطرون الأشخاصتقوم الرقابة على العملیات المالیة الجاریة بین  أخرىومن ناحیة 
لیة معینة، بالإضافة إلى معاقبة كل مخالفة مامؤسسة  أوغیر مباشرة على بنك  أومباشرة 

  .ترتكبها المؤسسات الموجودة تحت وصایتها

طرق قانونیة منحت لها من طرف و تستند اللجنة في ممارسة هذه الرقابة على وسائل 
اتخاذها تدابیر  إلى بالإضافة، )الأولالمبحث (المشرع الجزائري وتتمثل في السلطة الرقابیة 

  .)2( )المبحث الثاني(القمعیة  السلطة وعقوبات تتمثل في

  

  

  

  

  

                                         
  .205، ص2010الطاهر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة السادسة، سنة   )1(
دار بلقیس للنشر، الجزائر ، بدون سنة، بدون طبعة، ص  نقلا عن  أیمن عبد الرحمان، تطور النظام المصرفي الجزائري، )2(

91-92.  
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  المبحث الأول

  السلطة الرقابیة للجنة المصرفیة

تعتبر السلطة الرقابیة والتي یقصد بها الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة والتأكد 
، وكذا سلامة الوثائق والاطلاع ونظامیتهوالتفتیش بشكل دقیق على مدى قانونیة تصرف ما 

الاختصاصات التي  أهم، من الأنظمةتها دالعمل قد تم بالطریقة التي حد أن التأكدعلیها أي 
، وبهذا سنتطرق إلى مراقبة )1(زودت بها اللجنة المصرفیة قصد ضبط المجال المنوط بها قانونا

المطلب (ة یات ومجال الرقابلبالإضافة  لآ) الأولالمطلب (واحترام قواعد المهنة المصرفیة 
  ).انيالث

  المطلب الأول

  مراقبة واحترام قواعد احترام ممارسة المهنة المصرفیة

المنظمة للمهنة، وهنا  لأحكامتسهر اللجنة المصرفیة على احترام مؤسسات القرض 
رقابة مدى الالتزام  ، وكذا)2(لأجلهابالرقابة على مدى تطبیق الالتزامات التي منح الاعتماد 

الفرع (المهنة  أخلاقیاتمدى احترامها لقواعد  ، وكذا)الأولالفرع (بقواعد الحذر في التسییر 
  ).الثاني

  الأولالفرع 
  الالتزام بقواعد الحذر في التسییر

إنشاء قواعد الحذر بمثابة معاییر وقائیة للتسییر یجب احترامها والتقید بها بصفة  یعتبر
المؤسسات المالیة والبنوك وذلك بهدف تحقیق بنیة مالیة متوازنة، وعلیه فإن  دائمة من طرف

                                         
  .)ملغى(السالف الذكرالمتعلق بالنقد والقرض،  03/11، من الأمر 112، 108، 105/2المواد    )1(
  .117احمد أعراب، مرجع سابق، ص  )2(
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قواعد الحذر هي مجموعة قواعد التسییر الخاصة بتأمین الاستقرار ویجب مراعاتها في 
  :المعاملات المالیة وتتمثل في

  :ملاءةقواعد ال: أولا

الخاصة للبنوك وقیمة التزاماته، ویكمن الهدف من مراقبة  الأموالهي العلاقة بین قیمة 
، وذلك بفرض علاقة )1(قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته أيالملاءة في ضمان القدرة على الدفع 

التي تتعرض لها بسبب وقیمة مجموع مخاطر الخاصة لمؤسسات القرض  الأموالبین قیمة 
  .)2(عملیاتها

 أهمیةلها  أولىالسلامة المصرفیة فان بنك الجزائر  أساسة هي فباعتبار الملاءة المصرفی
 تأسستلها وبناء على توصیات لجنة بازل التي  أساسيالمال بمثابة مقیاس  رأسكبرى واعتبر 
بنك  إشراف، تحت 1988من الدول الصناعیة العشرة وذلك عام  مجموعةوتكونت من 

لجنة التنظیمات "على هذه اللجنة تسمیة  تقوأطل، السویسریةالتسویات الدولیة بمدینة بازل 
" kooke"، والتي اعتمدت على اقتراحات )3(والرقابة المصرفیة على الممارسات العملیة والإشراف

وهو مصطلح  مخاطره إلىالمال البنك  رأسالمال وهي نسبة  رأسفایة كتم وضع نسبة عالمیة ل
المال المصرفي والمخاطر المحیطة بموجودات المصرف،  رأسیوضح العلاقة بین مصادر 

قد  خسائر أيلقیاس ملاءة المصرف أي قدرته على تسدید التزاماته ومواجهة  أداةوتعتبر 
، )5(91/09نضام رقم وحسب ما نص علیه  %8قدرت تلك النسبة بـ  )4(تحدث في المستقبل

                                         
  .118احمد أعراب، مرجع سابق، ص  )1(
البنكي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون وفاء عجرود، دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط   )2(

  .57، ص2009- 2008الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
 ،جامعة محمد بوضیاف، المصرفي الجزائري مع معاییر لجنة بازل واهم انعكاسات الدولة النظاممدي تكییف  ،فائزة لعراف )3(

  .بدون طبعة، 2013سنة ، الجامعة الجدیدةیلة الجزائر دار المس
حول كفایة  الإسلامیةالملتقي الدولي الثاني للصناعة المالیة  الإسلامیة،آلیات ترشید الصناعة المالیة "سلیمان ناصر،   )4(

  .2013دیسمبر  09و08 یومي الإسلامیة الجزائریة،المال للبنوك  رأس
، المحدد لقواعد الحذر في تسییر البنوك والمؤسسات 14/08/1991الصادر بتاریخ  91/09من النظام رقم  2المادة   )5(

  .1995الصادر في سنة  39، ج ر عدد 20/04/1995مؤرخ في  95/04المالیة المعدل والمتمم بالنظام رقم 



 الضبطیة للجنة المصرفیة ةالسلط                                        :   الثانيالفصل 

 

44 
 

یة ملتزمة باحترام وبصفة دائمة نسبة ، فان البنوك والمؤسسات المال)1(94/74والتعلیمة رقم 
، وقد تم احترام هذه النسبة بصورة تدریجیة تتوافق والمرحلة %8 الأقلالملاءة تعادل على 

الانتقالیة التي كانت تمر بها البنوك الجزائریة والاقتصاد عموما وكان تطبیق هذه النسبة على 
  : النحو التالي

حتى نهایة دیسمبر  %6، 1996حتى نهایة دیسمبر  %5، 1995حتى نهایة جوان  4%
1997.  

  .)2(1999حتى نهایة دیسمبر  %8، 1998حتى نهایة دیسمبر  7%

  .قواعد السیولة: ثانیا

السیولة هي قدرة البنك على مقابلة التزاماته بشكل فوري وذلك من خلال تحویل أي أصل 
  .قیمةمن الأصول إلى نقود قانونیة بسرعة وبدون خسارة في ال

فالسیولة تعبر عن قدرة البنك على مواجهة المسحوبات من الودائع ومواجهة سداد 
، وعلیه فنسبة السیولة )3(تأخرالالتزامات المستحقة وكذلك مواجهة الطلب على القروض دون 

مثل السندات (القابلة التحویل الفوري  الأصولالبنك بالاحتفاظ بنسبة معینة من  إلزامتعني 
، وبین التزاماته على المدى القصیر، مثل الحسابات )لودائع لدى البنك المركزي، االعامة

التزاماته  أداءعجز مفاجئ عن  أيالجاریة، وهذه النسبة من السیولة ضروریة جدا لتجنب البنك 
، ولهذا فإن رقابة اللجنة )4(التي یتوجب على البنك الاستجابة لها الآتیةخاصة طلبات السحب 

                                         
لمتعلق بتحدید قواعد الحذر في تسییر البنوك ا 29/11/1994الصادرة بتاریخ 94/74من التعلیمة رقم  3المادة   )1(

  .والمؤسسات المالیة
  .سلیمان ناصر، مرجع سابق  )2(
أهمیة السیولة النقدیة وأهمیة القطاع المصرفي للاختصار، یوم دراسي حول أزمة السیولة النقدیة "محمد الجموعي قریشي   )3(

  .13/04/2011في الجزائر، جامعة ورقلة 
  .119احمد أعراب، مرجع سابق، ص  )4(
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السائلة  الأموالعلى الاحتفاظ بحجم كافي من  إلزامها إلىعلى مؤسسات القرض تهدف 
  .والمتشكلة بسرعة

  :قواعد المحاسبة: ثالثا

ة والمؤسسات المالیة احترام قواعد المحاسب فرض المشرع الجزائري على البنوك
والنصوص التنظیمیة الصادرة عن مجلس النقد  ،)1(والقرض المنصوص علیها في قانون النقد

حد أن والقرض، یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة وفقا للشروط  تنظم حساباتها بشكل موّ
فعلى كل بنك أو مؤسسة مالیة أن تنشر حساباتها السنویة  )2(التي حددها مجلس النقد والقرض

لیة، في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة أشهر الموالیة لنهایة السنة المحاسبیة الما 6خلال 
  .الإلزامیة، وفقا لشروط التي یحددها المجلس ومن الممكن أن یطلب منها نشر معلومات أخرى

تختص اللجنة المصرفیة بمنح كل تمدید لأجل تراه مناسبا بصفة استثنائیة بناءا على 
والمؤسسات المالیة وهذا في حدود العناصر المقدمة لتدعیم طلب التمدید الذي تقدمه البنوك 

  .ستة أشهر

كما یجب على كل مؤسسة مالیة أن تبلغ قبل النشر نسخة أصلیة للحسابات السنویة إلى 
الحسابات  محافظو أو مراجعوهذه الحسابات یقوم بها  أن الإشارةوتجدر  ،)3(اللجنة المصرفیة

توقع  أنالحسابات في ممارسة مهامهم لرقابة اللجنة المصرفیة، التي یمكن  محافظویخضع  إذ
وبالتالي یجب علیهم تقدیم للجنة تقاریر دوریة وسنویة خاصة حول ، )4(تأدیبیةعلیهم عقوبات 

المستخدمة في الرقابة كونه  الأدوات أهمالمراقبة التي قاموا بها وبالتالي تعتبر التقاریر من 
التقاریر في الوقت المناسب ویتضمن كل المعلومات  أنواعروعه وتتعدد یوصل البنك بف

                                         
  ).ملغى(سالف الذكرال 03/11من الأمر  103إلى  100المواد من   )1(
، المتعلق بإعداد الحسابات فردیة سنویة للبنوك والمؤسسات المالیة ونشرها، ج 17/11/1992المؤرخ في  92/09النظام   )2(

  .07/03/1993، الصادر في 15ر، عدد 
  ).ملغى(سالف الذكرال 03/11من الأمر  103المادة   )3(
  ).ملغى(سالف الذكرال 04/01من الأمر  8، المعدلة والمتممة بموجب المادة 03/11من الأمر  102المادة   )4(
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مكانیةوالمعطیات الضروریة التي تمكن المسؤولین من الوقوف على المخالفات  تفادیها  وإ
  .)1(محافظو الحسابات أووالقضاء علیها وهذا ما تقوم به مصالح التفتیش والمراقبة 

  الفرع الثاني

  أخلاقیات المهنةمدى احترام قواعد 

جانب آخر لرقابة اللجنة المصرفیة، حالیا لا یوجد في الجزائر مدونة او قانون یمثل 
قبل البنوك والمؤسسات المالیة، معترف بها من  أعرافلأخلاقیات المهنة المصرفیة، رغم وجود 

یشكل  أنتشكل مصدر التزام المصرفي اتجاه الزبائن وعدم احترامها یمكن  الأعرافكل هذه ل
والعادات المصرفیة یجب  الأعرافهذه  إلى بالإضافةمنطلقا لمتابعات من قبل اللجنة المصرفیة 

  :)2(كذلك على التأكد

  .حالات المنع: أولا

 إدارتهاعضوا في مجلس  أومؤسسة مالیة  أویكون مؤسسا لبنك  أنكان  لأيلا یجوز 
تمثیلها  أوتسییرها  أومؤسسة مالیة  أوبنك  إدارة، آخربواسطة شخص  أووان یتولى مباشرة 

بالشروط التي یحددها  الإخلالصفة كانت، ا وان یخول حق التوقیع عنها، وذلك دون  بأیة
  .هذه المؤسسات تأطیرلعمال  الأنظمةالمجلس عن طریق 

  :إذا حكم علیه بسبب ما یلي

 .جنایة  -أ 

 .الأمانةة خیان أوشیك بدون رصید  إصدار أونصب  أوسرقة  أوغدر  أواختلاس   -ب 
 .قیم أو أموالابتزاز  أودي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنین عمومیین حجز عم   -ج 

 .الإفلاس  - د 

                                         
  .121أحمد أعراب، مرجع سابق، ص  )1(
مراد قاصد، منصور علال، الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة، الدفعة السادسة عشر، تحرج القضاة ، المدرسة العلیا   )2(

  .18، ص2008-اة، للقض
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 .مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف  -ه 

 .المصرفیة أوالتزویر في المحررات الخاصة التجاریة   -و 
 .مخالفة قوانین الشركات  -ز 

 .الأموالمخالفة ترتبط بالاتجار بالمخدرات والفساد وتبییض  إخفاء  -ح 
فیه یشكل  المقضي الشيءیتمتع بقوة بحكم  أجنبیةحكم علیه من قبل جهة قضائیة  إذا  -ط 

 .ها في هذه المادةالجنح، المنصوص علی أوالجنایات  إحدىحسب القانون الجزائري 
حكم بمسؤولیة مدنیة كعضو في شخص معنوي مفلسا  أوالحق بإفلاس  أوإذا أعلن إفلاسه  -

 .)1(في الخارج ما لم یرد له الاعتبار أوسواء في الجزائر 
من النظام  23في حالات المنع خاصة تلك المتعلقة بكفاءة المسیرین والمحددة في المادة  -

رقم من النظام  6، ویعهد حسب المادة شروط السمعة والشرف إلى بالإضافة 92/05رقم 
دید أشكال هذه إلى اللجنة رقابة مدى احترام هذه الشروط من طرف البنوك وتح 92/05

 .)2(الرقابة

  :مبدأ الالتزام بالسر المهني: ثانیا

عملائهم وعدم  أسراریقصد بالسر المهني التزام موظفین المصارف بالمحافظة على  -
 .بها للغیر الإفشاء

ویخضع للسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات كل  -
الإدارة وكل محافظ الحسابات وكل شخص یشارك بأي طریقة كانت في  عضو في مجلس

تسییر بنك أو مؤسسة مالیة أو كان احد مستخدمیها، كل من یشارك في رقابة بنك أو 
  .)3(مؤسسة مالیة

  

                                         
  ).ملغى(سالف الذكرال 03/11من الأمر رقم  80المادة   )1(
، المتعلق بالشروط التي یجب توفرها فیه مؤسسي البنوك والمؤسسات إالمالیة 22/03/1992مؤرخ في  92/05نظام رقم   )2(

  .1993فیفري  7صادر في  8ومسیریها وممثلیها، ج ر عدد 
  ).ملغى(سالف الذكرال 03/11من الأمر  2و 1فقرة  117المادة   )3(
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  المطلب الثاني

  آلیات ومجال رقابة اللجنة المصرفیة

فمن ناحیة تراقب مدى  ،أوجهالمصرفیة مراقبة النظام المصرفي من عدة تتولى اللجنة 
تواصل احترام البنوك والمؤسسات المالیة لقواعد وشروط الالتحاق بالمهنة المصرفیة، ومن 

  .ناحیة أخرى تراقب مدى احترامها لقواعد ممارسة هذه المهنة

تفرض على البنوك والمؤسسات المالیة تبني طرق تسییر معینة خاصة بالنشاط المصرفي 
ریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول، هذا ما یستلزم خضوعها إلى أشكال التش الأحكامعلى أساس 

  .)1(خاصة من الرقابة
، بالإضافة )لالفرع الأو (قانونیة  قر طفي ممارسة هذه الرقابة على وتعتمد هذه اللجنة 

  ).الفرع الثاني(إلى مجال رقابة اللجنة المصرفیة في 
  طرق وآلیات الرقابة: الأولالفرع 

، فإنه من بین الطرق التي تعتمدها )2(11-03من الأمر رقم  108مادة حسب نص ال
) أولا(اللجنة المصرفیة لممارسة مهامها الرقابیة طریقة الرقابة على الوثائق والمستندات 

  ).ثانیا(ى طریقة الرقابیة في عین المكانبالإضافة إل
  )المكتبیة(الرقابة على المستندات : أولا

دراسة اللجنة المصرفیة للبیانات الدوریة التي تطلبها من البنوك یقصد بهذه الرقابة 
الخاضعة لرقابتها، ومن بین هذه البیانات عناصر الأصول والخصوم التي تمثل المركز المالي 

  .للبنك، وحساب الأرباح والخسائر والمیزانیة

                                         
  .111ص دموش حكیمة، المركز القانوني للجنة المصرفیة، مرجع سابق، ص  )1(
  ).ملغى(سالف الذكرال ،03/11من الأمر  108المادة   )2(
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على الإفصاح وتتطلب الرقابة على الوثائق والمستندات ألا تكون هناك ثمة حدود أو قیود 
اللجنة المصرفیة والتي یكون لها مطلق الحریة في عن البیانات أو المعلومات التي تطلبها 

  .)1(یمكنها من تحقیق أهدافها الرقابیةطلب هذه البیانات في تحدید الوقت الذي تراه مناسبا مما 
رسال هذه الوثائق  والمعلومات من خلال هذه الرقابة تقوم اللجنة بتحدید قائمة ونماذج وإ

لها أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالیة جمیع الواجب إدراجها إلزامیا، أي یخول 
معني الإیضاحات والإثباتات اللازمة لممارسة مهمتها، كما یمكن أن تطلب من أي شخص 
السر تبلیغها بأي مستند وأیة معلومة، دون أن یكون ذلك مبررا من المؤسسة الاحتجاج بدعوى 

  .)2(المهني
تندرج هذه المهمة في إطار مهمات رقابیة لعملیات القروض على سبیل المثال أو أي 
عملیة بنكیة قامت بها المؤسسة الخاضعة للرقابة، كما یمكن أن تكون الوثائق تتمثل في 
الوضعیات المالیة والوثائق المحاسبیة للبنوك والمؤسسات المالیة، وذلك عن طریق استغلال 

القروض المتواجدة على مستوى بنك الجزائر، ات، من ذلك قاعدة بیانات جمیع مصادر المعلوم
إضافة إلى مختلف التقاریر والوضعیات والإحصائیات المالیة والمحاسبة التي ترسلها البنوك 

  .)3(والمؤسسات المالیة لبنك الجزائر
محاسبیة قیام اللجنة المصرفیة بالرقابة بناءا على الوثائق من خلال معالجة الوثائق ال

علیها من طرف البنوك التجاریة، یستدعي ذلك مراعاة الجانب المؤسساتي والجانب المرسلة 
   .التحلیلي

 الجانب المؤسساتي 

رأس المال، والاعتماد من حیث  والأنظمةتتأكد اللجنة من مطالبة نشاطات البنك للقوانین 
رها مطابقتها لأحكام قانون النقد وتطبیق أحكام القانون التجاري، من حیث المسیرین، والمقر وغی

                                         
السیسي صلاح الدین حسن، نظم المحاسبة والرقابة وتقییم الأداء بالمصارف والمؤسسات المالیة، دار الوسام للطباعة   )1(

  .216، ص1988والنشر، لبنان، 
  ).ملغى(سالف الذكرالالمتعلق بالنقد والقرض،  03/11الفقرة الأخیرة، من الأمر  109المادة   )2(
  .126أحمد أعراب، المرجع السابق، ص  )3(
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مجلس  لأنظمةالجانب مراقبة اللجنة المصرفیة لمدى تطبیق البنوك والقرض، كما یتضمن هذا 
النقد والقرض، وتعلیمات بنك الجزائر، فیما یتعلق بالنسب والأموال الخاصة والسیولة والملاءة 

  .)1(وتعیین المسیرین وغیرها

 الجانب التحلیلي: 

السنویة  تبااالجزائري جمیع البنوك بتزویده، وتزوید اللجنة المصرفیة بالحس یلزم البنك
الخارجیة  الأبوابوالخصوم، وجمیع  الأصول أبوابوكذا البیانات الشهریة مفصلة، تظهر جمیع 

وغیرها،  الإحصائیةنصف السنویة وجمیع المعلومات ونتائج الاستغلال  وأعباءعند المیزانیة 
صرفیة بتحلیلها وتقویم موجودات البنك، وتحلیل المطلوبات ومقابلة استعمال لتقوم اللجنة الم

 والأموال رأسمالهاالموارد المالیة المتاحة مع طبیعة الموجودات وسلامتها والتحقق من كفایة 
المتبعة ومستوى فعالیة الخاصة وسیولة البنك، ومدى ملائمة وكفاءتها، ووسائل الرقابة الداخلیة 

مجلس  وأنظمةمطابقتها للقوانین خلال دراسة الوثائق ومعالجتها للتحقق من مدى  من الإدارة
من مركزیة  إلیهافي الآجال المحددة كما تستغل المعلومات الواردة  إرسالهاالنقد والقرض ومدى 

  .)2(المخاطر

الوثائق والمستندات یتم القیام بها على قاعدة تصریحات البنوك  أساسالرقابة على  -
إلى اللجنة المصرفیة وبنك الجزائر وهذه الرقابة تشكل والمؤسسات المالیة التي ترسلها 

للنظام البنكي  أفضلیسمح بمتابعة  إنذارلنظام  الأولالمستوى بالنسبة للإشراف البنكي، 
ت لیشمل جمیع البنوك والمؤسسات المالیة المعتمدة في ویعتمد میدان الرقابة على المستندا

 2558 إرسالتم  2007 سنة إلى 2002 سنة طوال سنوات من الإطار هذا فيالجزائر، 
البنوك والمؤسسات المالیة  إلىخطاب لمطالبة متابعة طلب توضیحات ومعلومات 

تقاریر الرقابة  الرقابة على المستندات هي دراسة أعمالالخاضعة للرقابة، كما تتضمن 

                                         
  153ص .عبد الحق شیخ، مرجع سابق  )1(
شاكي عبد القادر، التنظیم البنكي الجزائري في ظل اقتصاد السوق، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع قانون   )2(

  .189-188، ص 2003الأعمال، جامعة الجزائر، 
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ویؤدي  ،)1(2002الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة التي وضع جهازها التنظیمي في سنة 
التكفل بتقسیم المخاطر وتسییرها والتحكم فیها  إلىهذا الجهاز بالبنوك والمؤسسات المالیة 

 .)2(وفقا للمعاییر الدولیة

  ):میدانیة(الرقابة بعین المكان : ثانیا

 إلىتقوم اللجنة المصرفیة بمهمة في مراكز البنوك والمؤسسات المالیة والتي تهدف 
والتحقق من المعلومات الملاحظة والمستنتجة أثناء القیام بالرقابة على أساس الوثائق  الفحص

  .والمستندات

 أن أيفهذه الرقابة هي رقابة مهمة تسمح برفع حدود الرقابة حسب الوثائق والمستندات، 
لجنة عند قیامها بالرقابة المستندیة قد تلاحظ ضرورة الانتقال لمعاینة الوثائق والمستندات ال

من المعلومات التي بلغت لها كما یمكن القیام بها بمبادرة منها متى رأت ذلك  والتأكد
  .)3(ضروریا

  :إماوتتم الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالیة 

وذلك عندما یرى المراقبون أن المعلومات المقدمة تستند في  بأمر من اللجنة المصرفیة  -
 .التأكد في عین المكان

وذلك لصالح اللجنة المصرفیة عن طریق المستخدمین المنتدبین  )4(بأمر من بنك الجزائر -
برنامج الرقابة الكاملة للبنوك والمؤسسات المالیة المدخل ابتداء من سنة  أساسلذلك، وعلى 

                                         
 84یتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، ج ر، العدد  2002نوفمبر  14مؤرخ في  03-02التنظیم رقم   )1(

  .2002دیسمبر  18الصادر في 
أمام المجلس الشعبي الوطني، التطورات الاقتصادیة والتقنیة في الجزائر " محمد لكصاصي"تدخل محافظ بنك الجزائر   )2(

  .2008لسنة 
  .116دموش حكیمة، المركز القانوني في اللجنة المصرفیة، المرجع السابق، ص  )3(
  ).ملغى(سالف الذكرال، 03/11من الأمر رقم  108المادة   )4(
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ة العامة لهیئة التفتیش العامة لبنك الجزائر تقوم بالرقابة في مراكز البنوك ، فالمدیری2001
 .)1(والمؤسسات المالیة بصفة منتظمة

  :أهداف الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالیة -1

تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من صحة المعلومات التي تم جمعها من خلال استغلال 
الوثائق والمستندات الدوریة، كما تهدف إلى التأكد من احترام تطبیق القوانین والأنظمة كما 

  : تهدف أیضا إلى

 .فحص الشروط الاستغلال المطبقة من طرف المصارف والمؤسسات المالیة -

 .عدم وجودهاود مخالفات مصرفیة للتشریع والتنظیم المعمول بهما من التیقن من مدى وج -

 .للمؤسسات الخاضعة للرقابة على المستوى التنظیمي والمالي الإجمالیةتقییم الحالة  -
حكم حول السیاسة المتبعة من  بإعطاءفالرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالیة تسمح  -

ابع تطور تقنیات التسییر والعملیات البنكیة، وبصفة عامة ، فهي رقابة تتآفاقهاودراسة  إدارة
 .)2(الرقابة یمكن تلخیصها بمراقبة النظام المصرفيفهذه 

  : الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالیةنتائج تبلیغ  -2
في نهایة كل رقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالیة ، وبعد ذلك یحرر القائم تقریرا 

، ویرسلها إلى المؤسسة المعنیة، هذه الرسالة تتضمن "رسالة متابعة"رئیس اللجنة بتحریر یقوم 
الخلاصة الرئیسیة للتقریر وكل ما استخلصا من الجلسة وتحدد فیها الأخطاء المكتشفة مع إبداء 

  .)3(ملاحظات دقیقة وواضحة وكاملة وتقترح التوصیات بشأنها
 110الرقابة یجب تبلیغها وهذا حسب المادة رقم كل النتائج المتحصل علیها من هذه 

  .)4(03/11الفقرة الثالثة من الأمر رقم 

                                         
  .116دموش حكیمة، المرجع سابق، ص  )1(
  .116مرجع نفسه صدموش حكیمة،   )2(
  .117، صنفسهمرجع دموش حكیمة،   )3(
  ).ملغى(سالف الذكرال، 03/11من الأمر  110المادة   )4(



 الضبطیة للجنة المصرفیة ةالسلط                                        :   الثانيالفصل 

 

53 
 

  الفرع الثاني

  مجال رقابة اللجنة المصرفیة

توكل للجنة المصرفیة مهمة رقابة البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة لرقابتها دون 
، كما تمتد رقابة اللجنة إلى )أولا(ري والمؤسسات المالیة التابعة للقانون الجزائ البنوك أيغیرها، 

  ).ثانیا(غیر البنوك والمؤسسات المالیة 

  .رقابة البنوك والمؤسسات المالیة: أولا

خول المشرع الجزائري للجنة المصرفیة صلاحیة ممارسة الرقابة على مجموع مؤسسات 
خاص، وهذه  أوعمومي  أجنبيسواءا كان جزائري أو القرض مهما كانت طبیعة المساهم فیها، 

 )1(التي لها مركز قانوني خاص كالتعاضدیات الأجهزة أوعلى التنظیمات  أیضاالمهمة تنطبق 

التشریعیة  للأحكامتراقب مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة  أنیمكن للجنة المصرفیة  إذ
   .)2(والتنظیمیة المطبقة علیها

المحاسبي  الإعلامبرقابة مختلف المعلومات والمعطیات منها  أساساوتتولى هذه المراقبة 
ومن الجانب التقني تمس الرقابة والمالي، ومعلومات حول نظام السیر وحول الوضع التنافسي 

التصرفات القانونیة  بأهممنح الاعتماد والتراخیص المتعلقة : هي كبرىثلاث وظائف 
  .شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة إلى بالإضافة )3(للمؤسسة

كما تمس الرقابة مدى احترام البنوك لمقاییس التسییر الموجهة لضمان سیولتها وقدرتها 
  .)4(نیتها المالیةعلى الوفاء تجاه المودعین والغیر، وكذا توازن ب

                                         
  .124احمد أعراب، مرجع سابق، ص  )1(
  ).ملغى(سالف الذكرال، 03/11الأمر رقم  من 2فقرة  105المادة   )2(
  150شاكر عبد القادر، مرجع سابق، ص  )3(
  ).ملغى(سالف الذكرال،  03/11من الأمر رقم  97المادة   )4(
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كل الذي تهدف عملیة الرقابة إلى اكتشاف ومعاینة الاختلالات قبل تفاقمها، وتحلیل المش
وقعت فیه المؤسسة وحله قبل التنفیذ، وذلك بالقیام بالعملیات التصحیحیة أو التقویمیة لهذا فان 

  .)1(هذا الدور المخول للجنة له هدف وقائي أي قبل وقوع المخالفة أو حتى قبل تفاقم حدوثها

  .امتداد رقابة اللجنة المصرفیة: ثانیا

نوك أو المؤسسات المالیة، بل یمكن أن تمتد إلى لا تتوقف حدود الرقابة عند نشاطات الب
غیرها، بحیث تمتد رقابة اللجنة المصرفیة إلى المساهمات والعلاقات المالیة بین الأشخاص 

طرون بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على بنك أو مؤسسة مالیة، والى یالمعنویین الذین یس
  .الفروع التابعة لهما

فروع لشركات  إلىاتفاقیات دولیة،  إطارالمصرفیة في  كما یمكن توسیع مراقبة اللجنة
 إلىالجزائریة في الخارج، وتقوم بتبلیغ نتائج الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالیة 

 الأجنبیةفروع الشركات الخاضعة للقانون الجزائري، والى ممثلي فروع الشركات  أدارةمجالس 
  .)2(محافظي الحسابات إلىفي الجزائر، كما تبلغ 

والتي تتمثل  )3(2000/02المشرع الجزائري جملة من الشروط، حددها النظام رقم اشترط 
، الالتزام أجنبیةمؤسسة مالیة  أوفي الترخیص والاعتماد، والشروط الخاصة لممثلي فرع 

ودائع المتعلق بنظام ضمان ال 04/03نظام الودائع المصرفي حسب النظام رقم  إلى بالانضمام
  .)4(المصرفیة

یرخص « نجدها تنص على  03/11رقم  الأمرمن  85نص المادة  إلىوبالرجوع 
مع مراعاة مبدأ المعاملة  الأجنبیةالمجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالیة 

                                         
  .124احمد أعراب، مرجع سابق، ص  )1(
  .125احمد أعراب، المرجع نفسه، ص  )2(
، المحدد 1993افریل  03، المؤرخ في 93/01، یعدل ویتمم النظام 2000افریل  02مؤرخ في  2000/02النظام رقم   )3(

  .2000ماي  10، صادرة في 27لشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرعه بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، ج ر عدد 
 02الصادر في  35، المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة، ج ر عدد 2004مارس  4مؤرخ في  04/03نظام رقم   )4(

  .2004جوان 
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یفهم من نص هذه المادة أن مجلس النقد والقرض لما یرخص لإقامة فرع لبنك  ،)1(»بالمثل
أجنبي، فإن ذلك مبني على شروط یجب على هذا الفرع استیفاؤها، وكذا احترام النصوص 

  .التشریعیة والتنظیمیة

 أشخاصمعاینة المخالفات التي یرتكبها  إلىوتمتد رقابة اللجنة كذلك عند الاقتضاء 
یتم اعتمادهم وتطبق علیهم العقوبات  أنالمؤسسة المالیة دون  أوطات البنك یمارسون نشا

 ،)2(الجزائیة والمدنیة الأخرىبالملاحقات دون المساس  الأمرالمنصوص علیها في هذا  التأدیبیة
نشاطا  أيللبنوك والمؤسسات المالیة،  أصلاكونهم یمارسون نشاط مخول  إلىوهذا یرجع 

  .)3(محتكرا لها

من غیر البنوك والمؤسسات  معنوي أوطبیعي یمنع على كل شخص  الأساسهذا وعلى 
  .)4(المالیة القیام بالعملیات التي تجریها هذه المؤسسات

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  ).ملغى(سالف الذكرال، 03/11من الأمر رقم  85المادة   )1(
  .من الأمر نفسه 105المادة   )2(
  .من الأمر نفسه 70المادة   )3(
  .من الأمر نفسه 76المادة   )4(
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  المبحث الثاني

  السلطة القمعیة للجنة المصرفیة

المهنیة للبنوك المشرع قد اسند مهمة المساءلة  أننجد  03/11رقم  الأمر لأحكامبالرجوع 
والمؤسسات المالیة اللجنة المصرفیة، باعتبارها الجهة المختصة بقمع المخالفات البنكیة، حیث 
تتولى مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة على 

  .)1(النشاط المصرفي، وتسهر على احترام قواعد حسن سیر المهنة

) الأولالمطلب (ة بسلطة قمعیة تتمتع باختصاصات قمعیة فتزوید اللجنة المصرفی
الطابع الردعي الذي تتصف به هذه السلطة القمعیة للجنة المصرفیة هذا ما  إلى بالإضافة

  ).المطلب الثاني(البحث عن مشروعیتها  إلىیدعوا 

  الأولالمطلب 

  اختصاصات السلطة القمعیة للجنة المصرفیة

ضبط القطاعات الاقتصادیة والمالیة لا یتلاءم مع النظام القمع الجنائي، وهذا نظرا یعد 
لخصوصیة هذه القطاعات وطبیعة المخالفات المرتكبة، لذا ظهرت السلطة القمعیة للهیئات 

  .)2(المستقلة الإداریة

تتمتع اللجنة المصرفیة باختصاصات قمعیة تمنح لها صلاحیة في اتخاذ مجموعة من 
نزال العقوبات ضد كل من یرتكب مخالفات)الأولالفرع (دابیر الوقائیة الت   .)الفرع الثاني(، وإ

  

 

                                         
  ).ملغى(سالف الذكرال، 03/11من الأمر رقم  114و 105المادة   )1(
  .127احمد أعراب، مرجع سابق، ص  )2(
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  الأولالفرع 

  التدابیر الوقائیة

تعتبر التدابیر الوقائیة مجموعة من التدابیر تهدف إلى ضمان حسن سیر البنوك 
بشكل عام، فهي والمؤسسات المالیة، بالنظام وحمایة المودعین بشكل خاص والنظام المالي 

ذات طابع وقائي ولا تحمل معها غایة قمعیة بحتة وهذا ما یمیز التدابیر عن غیرها من التدابیر 
  .)1(التأدیبیة

  :یرحذالت: أولا

والمؤسسات المالیة، وذلك في حالة  البنوك إلىیوجه التحذیر من قبل اللجنة المصرفیة 
الفرصة لمسیرها لتقدیم تفسیراتها  إتاحةبقواعد حسن سیر المهنة، ویكون ذلك بعد  إخلالوجود 

 إصلاح إلىحث المؤسسة  إلىذو طابع وقائي ولیس ردعي یهدف  إجراءوهو  ،)2(في الموضوع
« تحت تسمیة  90/10رقم منصوص علیه في قانون  الإجراءوضعها المالي، وكان هذا 

  .)3(»اللوم

  :الأوامر: ثانیا

وقایة مؤسسة القرض من خلل ما في سیر نشاطها، فیمكن للجنة  إلى الإجراءیهدف هذا 
من مهلة معینة، جمیع التدابیر التي من مؤسسة مالیة لاتخاذ ض أوبنك  أيتدعو  أنالمصرفیة 

إن الأمر إجراء أولي ولیس ، )4(تسییره أسالیبتصحح  أوتدعم توازنه المالي،  أوتعید  أننها أش
العقوبة أیضا لكن طبیعته الرسمیة أو التهدید الذي یمثله من حیث إمكانیة استتباعه له طابع 

  .بعقوبة تأدیبیة تجعله وكأنه كذلك
                                         

نجاة طباع، اللجنة المصرفیة كجهة قمعیة في مجال المساءلة المهنیة للبنوك،  ملتقى وطني حول سلطات الضبط   )1(
  .2007ماي / 23/24لیة الحقوق، المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ك

  ).ملغى(سالف الذكرال ،11- 03من الأمر رقم  111المادة   )2(
  ).ملغى(سالف الذكرال، 90/10من الأمر رقم  153المادة   )3(
  .74منى بن لطرش، مرجع سابق، ص )4(
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  .تعیین قائم بالإدارة مؤقت: ثالثا

للجنة المصرفیة تعیین مدیر مؤقت، تخول له الصلاحیة اللازمة لإدارة وتسییر  یمكن
ه لم یعد بالإمكان )1(الجزائرلعمال المؤسسة المعینة، أو فروعها في  ، وذلك عندما ترى اللجنة أنّ

إدارة المؤسسة المعنیة حسب الأصول، أو عندما تقرر إحدى العقوبات المنصوص علیها في 
  .)2(11-03 رقم من الأمر 114من المادة ) 5(و) 4(الفقرتین رقم 

أنّ إعلان التوقف  11- 03 رقم من الأمر 113ویحق للجنة أیضا استنادا لنص المادة 
ه لا یمكن إدارة المؤسسة المعنیة  في ظروف عادیة بعد هذا التعیین، مع عن الدفع إن رأت أنّ

الإشارة إلى أنّ اللجنة أیضا الحق في أن تباشر باتخاذ مثل هذه التدابیر في حالة ما إذا ثبت 
بالرقابة في مجال  إجراءاتها الداخلیة الخاصةوجود عجز لدى المؤسسة المصرفیة، في 

  .)3(الأخطار بالشبهة المتعلقة بعملیات تبییض الأموال

  :ومن بین البنوك التي تم تعیین مدیر مؤقت نجد

، تمّ تعین مدیر القرض الشعبي الوطني السید محمد حلاب 12/03/2003بنك الخلیفة في  -
 .كمدیر مؤقت لبنك الخلیفة

 03/01/2002البنك الجزائري الدولي في  -

 .)4(20012الجزائر في  تروست -

ه من البنوك ما تم تصفیته مباشرة دون اللجوء إلى تعیین مدیر مؤقت مثل حالة  غیر أنّ
وكان , غیر ملتزم بالقانون  إجراءو هو ما یعد .31/05/2003في ) البنك التجاري والصناعي(

                                         
، وهذه السلطات لا 11-03من الأمر رقم  112منحت للمدیر المؤقت صلاحیات واسعة حسب ما نصت علیه المادة   )1(

  .تخضع للرقابة من طرف الأجهزة النظامیة عكس المدیر الأصلي
  ).ملغى(سالف الذكرالـ 11- 03مر رقم من الا 114المادة   )2(
الأموال وتمویل الإرهاب  ـ یتعلق بالوقایة من تبییض2005فیفري  6مؤرخ في  11-05من قانون رقم  20المادة   )3(

  .2005، سنة 11عدد ال، ج ر ومكافحته
، 13/01/2012، جریدة الجزائر نیوز، "بنك الجزائري یعین مدیرا مؤقتا على رأس المؤسسة المصرفیة"الهادي بن حملة،   )4(

  .www.djazairnews-info/national: الموقع
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 الأخذكان ,التصفیة  إليوالتنظیمات القانونیة المعمول بها قبل اللجوء  الأحكامیجب احترام 
 .مؤقت  بالإدارةبتعیین القائم 

  الفرع الثاني

  توقیع العقوبات

إلى جانب إمكانیة اللجنة المصرفیة إتخاذ تدابیر تأدیبیة وقائیة، یمكن لها توقیع عقوبات 
، في حالة ما إذا ارتكب البنوك أو المؤسسات المالیة 11-03من العمر  114حددتها المادة 
ة ترتبط بالإخلال بإحدى الأحكام القانونیة المنظمة للنشاط المصرفي، أو لم تتمثل مخالفات بنكی

  .)1(للأمر أو لم تعمل بمعاییر النشاط

وتختلف نوعیة العقوبة المطلقة حسب المخالفة المثقفة، یمكن تقسیم هذه الجزاءات إلى 
أو المؤسسة المالیة وجزاءات مقررة للبنك ) أولا(جزاءات مقررة لممثلي البنك أو المؤسسة 

  ).ثانیا(كشخص معنوي 

  الجزاءات المقررة لممثلي المؤسسة المصرفیة: أولا

للجنة المصرفیة سلطة في تطبیق إحدى العقوبتین على ممثلي المؤسسة المصرفیة بصفته 
نهاء مهام المسیر، أو تنزع : الطرف المسؤول عن وجود المخالفة المثبتة إما أن تأمر بتوقیف وإ

  .الممثل له صفة

في الغالب : التوقیف المؤقت للمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه
فقرة  113ما یكون إجراء التوقیف للمسیر، متبوع بإجراء تعین قائم بالإدارة مؤقتا إستنادا للمادة 

  .)2(11-03من الأمر رقم  2

                                         
   .طباع نجاة، مرجع سابق )1( 
  ).ملغى(سالف الذكرال، 11- 03من الأمر رقم  113المادة )2( 
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تبین لنا إجراءات التعیین،  05-2000من التعلیمة رقم  07فبالرجوع لنص المادة رقم 
حیث تقضي المادة على أنه في حالة ما إذا كنا أمام بنك معتمد، وثم تغییر أحد المسیرین 
لسبب أو لآخر، فإنه لا بد من إعلام المحافظ عن نهایة مهام هذا المسیر، ولتعیین مسیر جدید 

ي یتأكد من توافر الشروط لا بد من التماس الحصول على ترخیص من محافظ بنك الجزائر الذ
المطلوبة، إلى جانب إعلام بنك الجزائر عن كل تغیر یطرأ عن المعلومات المقدمة عن كل 

  .)1(مسیر

 نزع صفة ممثل البنك: 

نجدها تنص على أنه یجب على  05-92من النظام رقم  04بالرجوع إلى نص المادة 
بوا الأخطاء المهنیة، التي قد تتسبب في مسیري البنوك أن یتصفوا بالطریقة السلیمة، وأن لا یرتك

  .)2(خسائر للمؤسسة وزبائنها

التي تفضي أنه یجب على ممثل البنك أن  11-03من الأمر رقم  80وتنص المادة 
  .)3(یستجیب لمتطلبات النزاهة والأخلاق

عامة، وعلیه ففي حالة ما إذا ارتكب ممثل بنك أو صدرت نجد أن هذه الشروط قد 
خطأ جسیم أثناء تأدیبیة لوظیفته وألحق ضرر بالمؤسسة أو لم یراعي أخلاق مؤسسة مالیة 

  .المهنة والنزاهة، یمكن للجنة أن تنزع له صفة الممثل

  الجزاءات المقررة للمؤسسة المصرفیة كشخص معنوي : ثانیا

  :في 11-03من الأمر رقم  114تتمثل هذه العقوبات حسب نص المادة 

                                         
(1)art 5.6.7 Instruction n 2000/05.portant pour l’exercice des Fonctions de dirigeant des banque 
et des établissements financiers ainsi que des représentations et sugursaires des banques et 
établissements financiers etranger.www.banque of –algerie.com. 

، یتعلق الشروط التي یجب أن یتوفر في مارس البنوك والمؤسسات المالیة، 1992مارس  22مؤرخ في  05- 92نظام رقم )2( 
  . 1993فیفري  07الصادر في  88ومسیرها وممثلیها، ج ر عدد 

  ).ملغى(سالف الذكرال ، 11-03من الأمر رقم  80المادة  )3( 
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 الإنذار والتوبیخ: 

مصطلح التنبیه، واستبدله في الأمر رقم  90/10 رقم في قانونالجزائري استعمل المشرع  -
، والإنذار یعتبر بمثابة تخدیر عن الإخلال )1(114بالإنذار في نص المادة  03-11

لواجبات الوظیفة المقررة قانونا حیث أن عدم إحترام هذا التحذیر یمكن أن یؤدي باللجنة 
قوبات أشد، إذ أن ذكر هذه العقوبة في أول قائمة الجزاءات التأدیبیة المصرفیة إلى تقریر ع

 .)2(یشیر إلى أنها أخفها، حیث یتم توقیع الإنذار عادة بمناسبة الخطأ الیسیر
- 03من الأمر رقم  114أما التوبیخ في العقوبة التقویمیة الثانیة التي نصت علیها المادة  -

المخالفات والإخلالات التي تكون أكثر شدة من بعد عقوبة الإنذار، حیث توقع على  11
تلك التي تستوجب توقیع الإنذار وتلك التي تستوجب التوبیخ بالتالي یبقي الاختیار بین من 

  .  )3(السلطة التقدیریة للجنة المصرفیة

 ث ترتب على المؤسسة یأخطر العقوبات، ح حیث تعد هذه العقوبات :سحب الاعتماد
استمرارها في ممارسة الأعمال المصرفیة، كون  التي سحب الاعتماد منها استحالة المصرفیة

 :أن لهذه العقوبة اثرین وهما

أو المؤسسة المالیة عند ممارسة النشاط المصرفي، لان رخصة الاعتماد هي  توقیف البنك -أ
  .المصرفیة على وجه الاحتراف للأعمالالتي اكسبها الحق في الممارسة الفعلیة 

سحب صفة البنك على المؤسسة، مما  إلىمع الإشارة إلى أن سحب الاعتماد لا یؤدي 
  .أخرىارتكب مخالفات  إذایجعل البنك معرضا في هذه المرحلة للمساءلة في حالة ما 

                                         
  ).ملغى(سالف الذكرال، 11-03رقم  الأمرمن  114المادة  )1( 
تومي نبیلة وعبد االله لیندة، السلطات القمعیة للجنة المصرفیة عند إخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبییض الأموال، )2( 

المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق، ملتقى وطني حول سلطات الضبط 
   .2007ماي  24و 23أیام 

  .تومي نبیلة وعبد االله لیندة، المرجع نفسه )3( 
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المؤسسة  أوعلى سحب الاعتماد وهو وضع البنك  أیضاالمترتبة  الآثارتصفیة البنك من  -ب
  .)1(المالیة قید التصفیة

انه لم یتم تحدید مدة معینة  11-03 رقم الأمرمن  115وما یلاحظ من نص المادة 
مهمة  أوكلنقد والقرض قانون ال أنحیث نجد المتبعة في عملیة التصفیة،  والإجراءاتلتصفیة، ل

تحدد اللجنة « التي تنص على  الأمرمن نفس  116ذلك للجنة المصرفیة استنادا لنص المادة 
  .)2(»ة والتصفیةالمؤقت الإدارة المصرفیة كیفیات

تضع المؤسسة المصرفیة محل قید التصفیة، حیث تعین  أنوللجنة المصرفیة سلطة في 
یرخص لها ذلك في مقرر  أن مصفي بالنسبة للمؤسسات التي تمارس النشاط المصرفي دون

منع على التي ت 11-03رقم  الأمرمن  126المادة  لأحكامعند مخالفة المؤسسة  أواعتمادها، 
للبنوك والمؤسسات المالیة أن تستعمل اسما أو تسمیة تجاریة أو استعمال أي  كل مؤسسة خلافا

عبارة من شأنها الأخذ بالاعتقاد أن هذه المؤسسة رخص لها بممارسة النشاط المصرفي الذي ب
  .)3(تحتكره المؤسسة المصرفیة

جنة المصرفیة  أن تقضي أما بدلا عن العقوبات أو إضافة إلیها بعقوبات مالیة، یمكن لل
 إخلالهایتوفر لدى المؤسسة المعنیة في حالة  أنالمفروض  الأدنى الرأسماللا یجوز أن تتعدى 

سحوب علیه الم إلزامبواجب الاستعلام، الذي یرتبه على البنوك جزاءات مالیة والمتمثلة في 
عند خرق البنك  أو ،)4(بسبب عدم التسدید لتعویضات المدنیة الممنوحة للحاملبالتضامن عن ا

  .)5(للالتزامات الناشئة عند المنع البنكي

                                         
  .218، صطباع نجاة، مرجع سابق  )1(
  ).ملغى(سالف الذكرال، 11- 03من الأمر رقم  116المادة   )2(
  ).ملغى(سالف الذكرال، 11- 03من الأمر رقم  126المادة   )3(
 6مؤرخ في  02-05من القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  4و 3فقرة  15مكرر  256المادة   )4(

  .2005الصادر سنة  11، ج ر عدد 2005فیفري 
أعیدت ) غیر منشور(متعلق بالوقایة من إصدار الشیكات بدون مؤونة ومكافحة ذلك  03- 92من نظام رقم  12المادة   )5(

  .المتعلق بالقانون التجاري 02-05صیاغته بموجب قانون رقم 
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جانب ذلك قد تخضع اللجنة المصرفیة المؤسسات المالیة والبنوك للعقوبات المحددة  إلى
 أحكام أقرتهابالواجبات التي  أخلت إذافي حالة ما  11-03رقم  الأمرمن  114في المادة 

  :والتي تتمثل في 11- 03 رقم الأمرمن  67المادة 

  عدم احترام مقاییس التسییر لضمان سیولتها وقدرتها على الوفاء تجاه المودعین والغیر
 1994یونیو  2المؤرخ في  12-94 رقم وكذا توازن بنیتها المالیة التي حددها النظام

 .)1(اییس خاصة بالقطاع الماليیتضمن مبادئ تسییر ووضع مق

 ما بقواعد التسییر لاسیما فیما یتعلق بدفع علاوتها لشركة ضمان الودائع حسب  الإخلال
المتعلق بنظام ضمان الودائع  04-97 رقم من نظام 18هو مقرر في نص المادة 

 .)2(المصرفیة

  المطلب الثاني

  مشروعیة السلطة القمعیة والضمانات الأساسیة

في ممارسة سلطة قمع المخالفات من اختصاص القاضي الجنائي، ذلك  الأصلیعود 
 بإصداریختصون ن القضاة أالتي تقضي ب )3(1996من دستور  146استنادا لنص المادة 

حمایة  إلىمن نفس الدستور تهدف  139حسب نص المادة  القضائیة، والسلطة الأحكام
  .الأساسیةلمحافظة على حقوقه المجتمع والحریات، وتضمن للجمیع ولكل واحد ا

الصلاحیات الممنوحة للجنة المصرفیة التي تمارس اختصاصات قضائیة  إلىلكن بالنظر 
قانون النقد والقرض، سلب بعض الاختصاصات من السلطة  أحكامالمشرع بموجب  أننجد 

                                         
نوفمبر  06الصادر في  72ج ر العدد ,یتضمن مبادئ تسییر ووضع مقاییس خاصة بالقطاع المالي , 12-94النظام رقم  )1(

1994   
  1997الصادر  17ج ر العدد ,یتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة  1997نوفمبر  17مؤرخ في .04- 97النظام رقم )2(
  ).ملغى(سالف الذكرال، 1996من الدستور سنة  146المادة   )3(
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ة ، بالتالي نحدد مشروعی)1(قضائیةهیئة  أصبحتالقضائیة ومنحها للجنة المصرفیة التي 
  ).الفرع الثاني(والضمانات الأساسیة ) الأولالفرع (السلطة القمعیة 

  الأولالفرع 

  مشروعیة السلطة القمعیة

تبریر أنّ وجود مثل هذه الهیئة القمعیة لا یعتبر مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات، ذلك 
سلطة العقاب المخولة للجنة المصرفیة تشبه السلطة  أنتبریرا لوجود مثل هذه الهیئة بالرغم من 

تزوید هذه الهیئة  أن إلامن ناحیة الغایة، حیث تلعب دور وقائي وردعي  ءالقمعیة للقضا
ومنح ) أولا(التجریم  إزالةوهو  ألا أساسيبالسلطة القمعیة في المجال المصرفي یعبر عن هدف 

 .)2( )ثانیا(قتصادي سلطة العقاب للجنة المصرفیة خدمة للضبط الا
زالةسلطة العقاب : أولا   .التجریم وإ

 إلىتمتع هذه الهیئة بالسلطة القمعیة كان استجابة لهدف السیاسة الجنائیة التي تسعى  إن
المستقلة بالاستفادة من التدخل في مجالات  الإداریةالتجریم، الذي یسمح بموجب للهیئات  إزالة

هیئات أخرى للبحث  التقلیدیة، ما یعتبر استخلاف رقابة هیئات مكانقنوات مهمة لا یمكن بال
  .عن أحسن طریقة لمراقبة النشاط الاقتصادي

التجریم التي تمثل غایة  إزالةالمستقلة وظاهرة  الإداریةوتظهر العلاقة بین الهیئات 
للقاضي  إزاحة سلطة العقابالسیاسة الجنائیة، من خلال تعریف هذه الظاهرة فهي عبارة عن 

 واستبدال العقوبات الجنائیة بالعقوبات) تقلةسالم الإداریةالهیئات ( أخرىهیئات  الجنائي لصالح
  .)3(تخص فقط ما یعتبر أصلا جنائیاالإداریة، وهذه الظاهرة 

                                         
  .221، ص، مرجع سابقطباع نجاة  )1(
  .222، صنفسهمرجع طباع نجاة،   )2(
  .223ص ،نفسهمرجع طباع نجاة،   )3(
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المستقلة كان استجابة للنهج الاقتصادي  الإداریةفأساس منح السلطة العقابیة للهیئات 
كما یعبر الأستاذ تمثل في توجه نحو اقتصاد السوق، فقد كانت الدولة الذي تبنته الدولة والم

  .)1(»تلعب دور كاتب السیناریو والمخرج والممثل في آن واحد، في مسرحیة التنمیة« وایمیة ز 
لان تدخل الدولة أدى إلى تراكم القواعد القانونیة التي تتسم بطابع استبدادي وانفرادي 
وكشفت أسالیب التسییر التقلیدیة فشلها، فشرعت الدولة في الانسحاب التدریجي من الحقل 

لتحول من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة لالاقتصادي، وبالتالي ظهرت بصورة جدیدة 
  .مجالات اقتصادیة كثیرة، كالأسعار، البنوك، البورصة وكان ذلك في

الإداریة المستقلة بصفة عامة في المجال القمعیة للهیئات سلطة للكما یعتبر تكریسا 
الاقتصادي والمالي، وللجنة المصرفیة بصفة خاصة في المجال المصرفي یعبر عن هدف 

  .)2(أساسي وهو التقلیص من دور القضاء في المجال المصرفي

  .منح سلطة العقاب للجنة المصرفیة خدمة للضبط الاقتصادي: ثانیا

حیث ,المصرفیة استجابة للمتغیرات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائرإنشاء اللجنة یعد  
التوازن بین حقوق والتزامات كل  إحداث إلىسعت الدولة في ظل انتهاجها لنظام اقتصاد السوق 

الاقتصادیین، التي تقضي  الأعوانبین  سوقواعد الق احترام قیطرف في السوق عن طر 
لها بمراقبة القطاع  بضرورة وجود هیئات الضبط الاقتصادي التي تجمع بین عدة وظائف تسمح

  .)3(المكلف بضبطها عكس الرقابة القضائیة والإداریة

مستقلة لیس الغایة منها  إداریةالمصرفیة بصفتها هیئة تعتبر سلطة العقاب المخولة للجنة 
نماالتامة للقانون الجنائي،  الإزاحة السوق بهدف  اقتصاد إطارجدیدة للضبط في  أداةیعتبر  وإ
في القانون التقلیدي عن طریق  مألوفةحلول غیر  لإیجادالقمع الجنائي ر في ظالن إعادة

الفصل بین سلطة العقاب لا یمكن  إذالمستقلة،  الإداریةعلى السلطة القمعیة للهیئة  الاعتماد
                                         

(1) Zouaimia R, Les Administration Indépendantes et La Régulation Economique En Algérie, 
Revue Idara N° 29 ;Vol 13, 2003.    

  .224ص، طباع نجاة، مرجع سابق  )2(
  .224، صنفسه مرجعالطباع نجاة،   )3(
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مباشرة المستقلة من بینها اللجنة المصرفیة تتصدى  الإداریةالهیئات  أنوسلطة الضبط، ذلك 
لكل خرق للقواعد المنظمة للقطاع المصرفي بواسطة اتخاذ تدابیر وقائیة وعقوبات ردعیة، ومن 

ة تقع، فهذه الهیئة هنا تظهر نصوصیة الوظیفة القمعیة للجنة المصرفیة وتسهل قمع أي مخالف
  .)1(تعبر على أنها تستخلف القضاء في مجال الرقابة على الأعمال المصرفیة

  .مطابقة السلطة القمعیة للجنة المصرفیة لأحكام الدستور: ثالثا

تعتبر السلطة القمعیة من الاختصاص التقلیدي للقاضي الجنائي، وهذا استنادا إلى مبدأ 
  .)2(هذه السلطة بدأت تفرض نفسها وذلك بقبولها دستوریاالفصل بین السلطات، كما أن 

 سلطة توقیع العقوبات ومبدأ الفصل بین السلطات: 

سلطة قمع المخالفات التي تمس المجالین الاقتصادي والمالي، كانت من اختصاص 
الهیئات الإداریة المستقلة، وفي المجال نقل إلى  هذا الاختصاص قد أن ألاالقاضي الجزائي 

رفي أصبحت اللجنة المصرفیة الجهاز المخول قانونا بمعاقبة المخالفات التي تمس هذا المص
مة هذا ئالمجال، وهذا على إثر إزالة العقاب الجنائي عن تلك الممارسات، وذلك لعدم ملا

یر أن نقل الإختصاص بمعاقبة هذه الممارسات إلى غالعقاب الجنائي في المجال المالي، 
صادم مباشرة مع أحكام الدستور الذي یمیز بین اختصاصات السلطات اللجنة المصرفیة یت

  ).الثلاث التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة

ذلك أن المؤسس الدستوري اعتمد مبدأ الفصل بین السلطات مبدأ أساسي لتنظیم السلطة 
  .)4(اختصاص كل منهاأي عمد إلى تحدید  )3(العامة

                                         
  .225ص ،سابقطباع نجاة، مرجع   )1(
  .130، صسابق أحمد أعراب، مرجع   )2(
  .131، صنفسهأحمد أعراب، مرجع   )3(
  .63-62عیساوي عزالدین، مرجع سابق، ص  )4(
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لهذا فإن الإجراءات التي تتمتع بسلطة توقیعها السلطات الإداریة المستقلة، وبالخصوص 
خارج سلطة القاضي، حیث یلاحظ إنسحاب اللجنة المصرفیة تؤدي إلى الفصل في الخصومات 

  .)1(سلطة القاضي الجزائري عن عقاب وحلول محلها سلطة الإدارة

، كونها تؤدي إلى ظهور وتطور ظاهرة مقلقة ممارسة العقوبات الإداریة تعتبر خطیرة جدا
، كما أن عدم الاعتراف الدستوري بها )2(في القانون، وهو ما یسمى بالقانون الجنائي المستقر

یجعلها في وضعیة غیر عادیة، خاصة في الحالات التي لم تحاط بتأطیر ) في الجزائر(
والحریات العامة، خاصة إذا ق قانوني، كحالة اللجنة المصرفیة، إذ یعد ذلك مساسا بالحقو 
التشریع وسلطة العقاب بالرغم أنه  علمنا أن بعض الهیئات المستقلة تجمع بین سلطتین، سلطة
  .)3(لا یجوز للهیئة التي تضع القاعدة القانونیة أن تعاقب علیها

  الفرع الثاني

  الضمانات الأساسیة

نقل الإختصاص العقابي من القاضي الجنائي إلى اللجنة المصرفیة، یجب أن یرافقه نقل 
حالات انتهاك حقوق لتلك الضمانات التي كان یوفرها القانون الجنائي، وهذا مكن أجل تفادي 

الأفراد، إذ یمكن الاحتجاج بالسرعة والفعالیة في تدخل اللجنة للتقلیل من الضمانات الأساسیة 
ن المفروض یستفید منها الأشخاص الممثلون أمام اللجنة قصد ضمان المحاكمة التي م
قرینة البراءة ، من أهم هذه الضمانات الأساسیة احترام حقوق الدفاع المتمثل في )4(العادلة

  ).ثالثا(، والإستعانة بمحاكم الدفاع )ثانیا(، والإطلاع على الملف )أولا(

  

                                         
  .131، صسابقأحمد أعراب، المرجع   )1(
  .63، صسابقعیساوي عزالدین، المرجع   )2(
  .132، صنفسهأحمد أعراب، المرجع   )3(
  .139، صنفسهأحمد أعراب، مرجع   )4(
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  قرینة البراءة: أولا

لذا فإن ، )1(الدفاع بتكریس قرینة البراءة، فلا یتهم الشخص حتى تثبت إدانته احترام حقوق
هذا المبدأ یهدف إلى استبعاد إصدار حكم مسبقا، فلا یمكن تقدیم أي شخص سواء إلى التحقیق 
أو المقاضاة بصفته مدانا ما لم تثبت إدانته لهذا تعتبر قرینة البراءة من بین الضمانات 

  .)2(1996سها المؤسس الدستوري في دستور كر الأساسیة التي 

  الاطلاع على الملف: ثانیا

وجب إعلام صاحب الشأن بالوقائع المنسوبة إلیه في أقصر الآجال لیتمكن من تقدیم 
ملاحظاته، وهذا بواسطة التبلیغ الذي لا بد أن یتوفر على شروط، وهي أن تحدد فیه، 

دقیقا نافیا للجهالة حیث یتم تفصیل هذه المآخذ المخالفات المنسوبة إلى صاحب الشأن تحدیدا 
، إذ یمكنه )3(وتبیان طبیعتها، وسبب توجیه الإتهام ضد هذا الشخص وكل هذا في أجل قصیر

  .ذلك من الإطلاع على ملف الدعوى لأجل تحضیر دفاعه

إمكانیة الاطلاع على الملف وتقدیم الملاحظات الكتابیة كرسها بعض القوانین المتعلقة  -
وكذلك القانون المتعلق بالكهرباء ونقل  )5(، والقانون المتعلق بالبرید والمواصلات)4(بالمنافسة

هذه  إلى إشارة أيقانون النقد والقرض لم یتضمن  أمامنه،  146الغاز بالقنوات في المادة 
الفرصة لمسیري المؤسسة  بإتاحةضمانات المتمثلة في حق  الاطلاع على الملف مكتفیا ال

  .)6(الخاضعة لرقابة اللجنة بتقدیم تفسیراتها

  
                                         

  ).ملغى(سالف الذكرال .1996من الدستور الجزائري لسنة  45نص المادة   )1(
  1390أحمد أعراب، المرجع نفسه، ص  )2(
السلطات الإداریة المستقلة الخاصة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، فرع قانون : حدري سمیر )3(

  .2006كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، الأعمال، جامعة بومرداس، 
  .سالف الذكرال 03-03من الأمر رقم  55و54المادتین   )4(
  .سالف الذكرال، 2000/03من الأمر رقم  37/1المادة   )5(
  ).ملغى(سالف الذكرال، 03/11من الأمر رقم  111المادة   )6(
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  :الاستعانة بمحام الدفاع: ثالثا

الجلسة لكن  أثناء أدلتهمالمحاكمة العادلة، وذلك بتقدیم  للأطرافالوجاهي یضمن  الإجراء
كما یعرفها القانون الجزائي غائبة، حیث لا توجد  الأطرافدي في فكرة في مادة الضبط الاقتصا

 الغیرالتي تتهم الشخص المتابع، وهذا  المستقلة هي الإداریةنیابة ولا طرف مدین، فالهیئة 
یظهر كطرف وحید مدافع، تمام هذا الوضع تظهر أهمیة استعانة الشخص المعنوي أو الطبیعي 

  .)1(بمحام

في مجال  اختیار مدافع كرسه المشرع الجزائري بصفة محتشمة لكن هذا الحق في
رغم تمتع اللجنة  إذ إطلاقابینما في المجال المصرفي فلم یكرسه المشرع   ،)2(المنافسة والبورصة

الدستور في نص  إلىالضمانة، وبالرجوع  المصرفیة بسلطة العقاب فان المشرع یؤطرها بهذه
 الأساس، وعلى هذا )3( »...الحق في الدفاع معترف به« ه منه التي تنص على ان 151المادة 

وكذا القانون الداخلي ) 4(على هذا الأساس فان اغلب قرارات اللجنة المصرفیة تم اتخاذها بناءا
شرعیته من الناحیة القانونیة إلا أن مجلس الدولة یأخذ به في  للجنة المصرفیة الذي رغم عدم

  .)5(قراراته

  

                                         
  .141احمد أعراب، مرجع سابق، ص   )1(

(2) Zouaimia R, Les Administrations Indépendantes et La Régulation Economique En Algérie, 
Op. Cit, P 107  

  .سالف الذكرالمن دستور الجزائر،  151المادة   )3(
ضد محافظ بنك الجزائر ومن معه، مجلس الدولة العدد رقم » یونیون بنك«  08/05/2000بتاریخ  112111قضیة رقم   )4(

  .إمكانیة استفادة الممثلون إمام اللجنة یحق الاستعانة بمحام: ، القضیة حول68، ص 2003، 06
  .سالف الذكرال، 05/04رقم من القرار  153/3المادة   )5(
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تعمل البنوك والمؤسسات المالیة على إنجاح سیاسات الدول في النهوض باقتصادها، هذا 
للحیاة  ما أدى بالجزائر إلى بناء نظام مصرفي یرتكز على البنوك التي تعتبر المحور الأساسي

الاقتصادیة، ولحمایة النظام المصرفي لا یكفي وضع قواعد قانونیة والیات تهدف إلى تنظیم 
  .المهنة المصرفیة، بل لابد من وجود جهاز یقوم بمراقبة هذا النشاط

تقوم اللجنة المصرفیة بالمراقبة والتحقق من مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة 
والتنظیمیة المطبقة علیها والمنظمة للنشاط المصرفي، وتسهر على  لمختلف الأحكام التشریعیة

  .احترام حسن سیر المهنة المصرفیة ومعاینة الاخلالات والمعاقبة علیها

  :وعلى ضوء ما تناولناه في بحثنا هذا نستخلص ما یلي

  تتمیز اللجة المصرفیة بغیاب تكییف صریح لمهامها عكس الهیئات الإداریة المستقلة
ري التي أضفى المشرع علیها الطابع الإداري، وبالتالي تعدد الآراء الفقهیة حول الأخ

 .طبیعتها اماأحادیة كسلطة إداریة مستقلة، أم مزدوجة باعتبارها جهة قضائیة مستقلة

  تمتع اللجنة المصرفیة بتنوع صفة أعضائها من الجانب القانوني والمالي والمصرفي
 .القرارات الصادرة عنه وهذا ما نلتمسه من خلال نوعیة

  رئیس الجمهوریة« طریقة تعیین أعضاء اللجنة متمثلة في نظر السلطة التنفیذیة« ،
 .یعتبر مساسا بمدى استقلالیة اللجنة المصرفیة

  إخضاع اللجنة المصرفیة للرقابة التشریعیة الممارسة من قبل السلطة التشریعیة ومنحها
  .ة التشریعالمساهمة بالآراء والتقاریر في عملی

تتمتع اللجنة المصرفیة بالاستقلالیة النسبیة نظرا لتدخل الحكومة في كثیر من الأحیان، 
وهذا ما تطرقنا إلیه من خلال الحدود  والمعیقات التي قمنا باستظهارها عن طریق المعاییر 

  .العضویة والوظیفیة في مدى هذه الاستقلالیة

بممارسة  -وك والمؤسسات المالیة لشروط الالتحاقتراقب اللجنة المصرفیة مدى احترام البن
تلك المهنة، ویكون ذلك عن طریق وسائل مختلفة منها الرقابة المستندیة، والرقابة في مراكز 

  .البنوك والمؤسسات المالیة
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المتمثلة في التدابیر الوقائیة كتعیین المدراء تتمتع اللجنة المصرفیة بالسلطة القمعیة 
  .والمصفین المؤقتین

مثل البنك متوجیه اللجنة لعقوبات تأدیبیة المقررة لممثلي المؤسسة المصرفیة كنزع صفة 
  .المصرفیة كالإنذار والتوبیخ، وسحب الاعتمادللمؤسسة بالاضافة إلى الجزاءات المقررة 

بداء إبرازهامن خلال ما قمنا باستخلاصه لاحظنا وجود عدة نقائص لابد من  بعض  وإ
  :الحلول التي تحد منها ونذكر من بینها

  تبیان المشرع الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة ومركزها القانوني وذلك بنص قانوني
 .صریح یدل على ذلك

  منح الشخصیة المعنویة والاستقلالیة المالیة للجنة المصرفیة والحق في نشر قراراتها
 .لتنفیذیةمزید من الاستقلالیة عن السلطة ا لإضفاء

 ،دعم التركیبة البشریة للجنة المصرفیة بالكفاءات في المجالات المالیة والاقتصادیة 
دراجوالقانونیة،  البنكیة  .من باقي المؤسسات كالمجلس الشعبي الوطني  أعضاء وإ

  دعم الاستقلالیة الوظیفیة للجنة من خلال توفیر الوسائل المادیة، إضافة إلى الاستقلالیة
 .ن خلال وضع تنظیم هیكليالعضویة م
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  الكتب: أولا

بدون  ،زائري، دار بلقیس للنشر، الجزائرأیمن عبد الرحمان، تطور النظام المصرفي الج )1
 .سنة النشر

السیسي صلاح الدین حسن، نظم المحاسبة والرقابة وتقییم الأداء بالمصارف والمؤسسات  )2
 .1988للطباعة والنشر، لبنان، دار الوسام ,المالیة 

 .2004نشر والتوزیع الجزائر، سنة محمد الصغیر، القانون الإداري، دار العلوم للبعلي  )3
 .2004بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري، دار الریحانة، الجزائر، سنة  )4
زائري مع معاییر بازل وأهم انعكاسات فائزة لعراف، مدى تكییف النظام المصرفي الج )5

 .2013العولمة، جامعة محمد بوضیاف لمسیلة، الجزائر، دار الجامعة الجدیدة سنة 
 .2010لطرش الطاهر، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة السادسة، سنة  )6

 المذكرات الجامعیة :ثانیا

بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة )1
فرع الدولة والمؤسسات الماجستیر في الحقوق، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة 

 .2007العمومیة، سنة 

لماجستیر لنیل درجة ا أحمد أعراب، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة)2
 .2007، بومرداس، سنة بوفرة أمحمدفي القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة 

ت الضبط البنكي في الجزائر، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في الحقوق، فرع اأمین زاوي، آلی)3
 .2013، كلیة الحقوق سنة1الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر

بلعید جمیلة، الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  )1
 .2002، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة الأعمالالقانون، فرع قانون 
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حدري سمیر، السلطات الإداریة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة تخرج لنیل  )2
ة ن، بومرداس، سبوقرةیر، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة محمد درجة الماجست

2006. 
دموش حكیمة، المركز القانوني للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  )3

 .ري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، بدون سنةفرع قانون الأعمال، جامعة مولود معم
الجزائري في ظل اقتصاد السوق، مذكرة لنیل شهادة  شاكي عبد القادر، التنظیم البنكي )4

 .2003الماجستیر في القانون، قانون الأعمال، جامعة الجزائر، سنة 
عباس عبد الغني، مسؤولیة المصرفي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  )5

وزو، سنة  في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي
2005. 

شیخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجاریة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع  )6
 .2010، بومرداس، سنة بوقرةقانون الأعمال، جامعة محمد 

عیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي،  )7
، كلیة الحقوق، جامعة مولود الأعمالالماجستیر في القانون، فرع قانون مذكرة لنیل شهادة 

 .2005معمري، تیزي وزو، سنة 
دراسة (عبد الرحیم نادیة، تطور الخدمات المصرفیة ودورها في تفعیل النشاط الاقتصادي  )8

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع نقود وبنوك، جامعة ) حالة الجزائر
الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة، وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، 

 .2011سنة 
یرة، استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة ذدیب ن )9

الماجستیر في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
 .2012مولود معمري، تیزي وزو، سنة 
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موجهة لطلبة السنة الثانیة مطبوعة والي نادیة، السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر،  )10
، البویرة، الحقوقأولحاج، كلیة ا ندماستر تخصص قانون الأعمال، جامعة أكلي مح

 .2017سنة
جزائر، مذكرة لنیل وفاء عجرود، دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في ال )11

 .2009شهادة الماجستیر، قانون الاعمال، جامعة منتوري، كلیة الحقوق، قسنطینة، سنة 
منصور علال، الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة، الدفعة السادسة عشر  و مراد قاصد )12

 .2008لتخرج القضاة، المدرسة العلیا للقضاة، سنة 

  المقالات: ثالثا

المصرفیة بحث في مدى وحدود الاستقلالیة، المجلة الجزائریة للعلوم بوخیرة حسین، اللجنة  )1
 ص.2012، سنة 4كلیة الحقوق، العدد  القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، جامعة الجزائر،

  .ص
منى بن لطرش، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، وجه جدید لتدخل    )2

 .ص ص.2002، سنة 24الدولة، مجلة إدارة، العدد 

 تلاخادملا: رابعا

لجنة المصرفیة عند إخلال البنوك لإجراءات لتومي نبیلة وعبد االله لیندة، السلطات القمعیة  )1
التصدي لتبییض الأموال، ملتقى وطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال 

 .2007ماي  24و23الاقتصادي والمالي جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 
دموش، مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیا، ملتقى وطني حول سلطات الضبط حكیمة  )2

ماي  24و 23في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 
 .2007سنة 
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، الملتقى الدولي الثاني للصناعة الإسلامیةسلیمان ناصر، آلیات ترشید الصناعة المالیة  )3
 09و08الجزائریة، یومي  الإسلامیةحول كیفیات رأس المال للبنوك  الإسلامیةالمالیة 
 .2013دیسمبر 

ي قریشي، أهمیة السیولة النقدیة وأهمیة القطاع المصرفي للاقتصاد، یوم عمحمد الجمو  )4
 .13/04/2011یوم  وقلةدراسي حول أزمة السیولة النقدیة في الجزائر، جامعة 

عیة في مجال المساءلة المهنیة للبنوك ملتقى وطني نجاة طباع، اللجنة المصرفیة كجهة قم )5
حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان میرة، 

 .2007ماي  24و23بجایة، كلیة الحقوق یومي 

  :النصوص القانونیة: خامسا

  الدساتیر / أ

بإصدار نص تعدیل ، یتعلق 1996دیسمبر  7مؤرخ في  338-96مرسوم رئاسي رقم  -
 8، الصادر في 76، ج ر العدد 1996نوفمبر  28علیه في استفتاء  قالدستور المصاد

جمادي الاول  26المؤرخ في  16/01المعدل والمتمم بموجب القانون رفم ,1996دیسمبر 
 14ج ر العدد , یتضمن التعدیل الدستوري,2016مارس سنة  6الموافق ل  1437عام 

 .2016مارس سنة  07الموافق ل  1437الاول عام  جمادي 27الصادر في 

  القوانین والأوامر/ ب

، المتضمن تنظیم المؤسسات المالیة ج ر 1971جوان  30المؤرخ في  71/47الأمر رقم  )1
 .1971جویلیة  6، الصادر في 55العدد 

، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  )2
 .1975سبتمبر  30الصادر في  78العدد ج ر 



 قائمة المراجع
 

78 
 

ج ر  ,المتعلق بنظام البنوك والقرض 1986أوت  19المؤرخ في  86/12القانون رقم  )3
 .1986أوت  20الصادر في  34العدد 

یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات  1988جانفي  12المؤرخ في  88/01القانون رقم  )4
 .1988جانفي  13ي ، الصادر ف2، ج ر العدد الاقتصادیةالعمومیة 

 16، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر العدد 1990أفریل  14المؤرخ في  90/10القانون رقم  )5
 .1990أوت 27الصادر في 

 09عدد الالمتعلق بالمنافسة، ج ر  2003جویلیة  19المؤرخ في  03/03الأمر رقم  )6
 .المعدل والمتمم .2003جویلیة  20الصادر في 

 52عدد ال، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر 2003أوت  26، المؤرخ في 03/11الأمر رقم  )7
 11مؤرخ في  17/10المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  .2003أوت  27الصادر في 

 .2017أكتوبر  12الصادر في  57، ج ر، العدد 2017أكتوبر 
ید والمواصلات السلكیة القواعد العامة والمتعلقة بالبر  یحدد 2000/03القانون رقم )8

 .2000أوت  06، الصادر في48عدد الواللاسلكیة، ج ر، 
ر ج ، المعدل والمتمم للقانون التجاري  2005فیفري  6، المؤرخ في 05/02القانون رقم  )9

 .2005الصادر سنة  11العدد 
 الأموالیتعلق بالوقایة من تبییض  2005فیفري  6المؤرخ في  05/11القانون رقم  )10

 .المعدل والمتمم .2005ة ن، س11الإرهاب ومكافحته ج ر العدد وتمویل 
، المتعلق بحالات التنافي و الالتزامات 2007مارس  10في المؤرخ  07/10الأمر رقم  )11

 .07/03/2007في  الصادر 63الخاصة ببعض المناصب والوظائف، ج ر، العدد 
 50نقد والقرض  ج ر العدد المتعلق بال 26/08/2010المؤرخ في  10/04الأمر رقم  )12

 يف خر ؤ ملا 17/10 مقر  نو ناقلا بجو مب ممتملاو  لدعملا .01/09/2010في الصادر 
  .2017 ربو تكأ 12 يف رداصلا 57 ددعلا ر ج .2017 ربو تكأ11



 قائمة المراجع
 

79 
 

  :النصوص التنظیمیة: سادسا

  :المراسیم -أ

، یتعلق بتشكیل اللجنة التقنیة 1971جوان 30، المؤرخ في 71/191مرسوم رقم  -1
 .1971جویلیة  6، الصادر في 55للمؤسسات المصرفیة، ج ر العدد 

متعلق بتشكیل وتسییر اللجنة التقنیة ال 1971جوان  30المؤرخ في  71/1971مرسوم رقم  -2
 .1971جویلیة  6الصادر في  55للمؤسسات المصرفیة، ج ر، العدد 

، یتضمن تعیین محافظ بنك الجزائر المركزي، 1990افریل  15مرسوم رئاسي المؤرخ في  -3
 .1990جویلیة  11، الصادر في 28ج ر، العدد 

هاء مهام محافظ بنك الجزائر ، یتضمن إن1992جویلیة  21مرسوم رئاسي المؤرخ في  -4
 .1992جویلیة  26الصادر في  57المركزي، ج ر العدد 

  :الأنظمة -ب

، المحدد لقواعد الحذر في تسییر المصارف 1991أوت  14، مؤرخ في 91/09نظام رقم   -1
، ج 1995افریل  20المؤرخ تفي  95/04والمؤسسات المالیة، المعدل والمتمم بالنظام رقم 

 .1995الصادر في سنة  39ر العدد 
غیر ( ، متعلق بالوقایة من إصدار الشیكات بدون مؤونة ومكافحة ذلك92/03نظام رقم  -2

، المتعلق 02- 05، أعیدت صیاغته بموجب قانون رقم )منشور في الجریدة الرسمیة
 .بالقانون التجاري

، المتعلق بالشروط التي یجب توفرها في 22/03/1992، مؤرخ في 05-92نظام رقم  -3
فیفري  7، صادر في 8مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومسیرها وممثلیها، ج ر، العدد

1993. 
، المتعلق بإعداد الحسابات الفردیة السنویة 17/11/1992، مؤرخ في 09- 92رقم نظام   -4

 .1993مارس  07، الصادر في 15للبنوك والمؤسسات المالیة ونشرها، ج ر، العدد 



 قائمة المراجع
 

80 
 

، یتضمن مبادئ تسییر ووضع مقاییس خاصة بالقطاع المالي، ج ر العدد 12-94نظام  -5
 .1994نوفمبر  06، الصادر في 72

، المحدد لقواعد الحذر في تسییر المصارف والمؤسسات المالیة، المؤرخ 04-95نظام رقم  -6
 .1995الصادر في سنة  39، ج ر العدد 1995افریل  20في 

، یتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة، 1997نوفمبر  17، مؤرخ في 04-97نظام رقم  -7
 .1997، لسنة 17ج ر، العدد 

، المؤرخ 04-93، یعدل ویتمم النظام 2000افریل  02، مؤرخ في 02-200نظام رقم  -8
، المحدد لشروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك 1993افریل  03في 

 .2000ماي  10، صادرة في 27ومؤسسة مالیة اجنبیة، ج ر، العدد 
، یتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك 2002نوفمبر  14، مؤرخ في 03-03نظام رقم  -9

 .2002دیسمبر  18الصادر في  84ة، ج ر العدد والمؤسسات المالی
، المتعلق بنظام ضمان الودائع 2004مارس  04، مؤرخ في 03-04نظام رقم  -10

 .2004جوان  02، الصادر في 35المصرفیة، ج ر، العدد 
المتعلقة بتحدید قواعد الحذر في  29/10/1994، الصادر في 94/74التعلیمة رقم  -11

 .المالیةتسییر البنوك والمؤسسات 
  .القرارات: سابعا

، المتعلق بتنظیم عمل اللجنة المصرفیة، 1993دیسمبر  6المؤرخ في  93/01قرار رقم  -1
 .05/04المعدل والمتمم بموجب القرار 

، المتعلق بقواعد تنظیم وعمل اللجنة 20/04/2005، الصادر بتاریخ 05/04قرار رقم  -2
غیر منشور في (، 06/12/1993في المؤرخ  93/01المصرفیة، الذي الغي القرار رقم 

 ).الجریدة الرسمیة
  

  :الاجتهادات القضائیة: ثامنا
، القضیة بین یونیون 08/05/2000، بتاریخ 0021129مجلس الدولة، ملف القضیة رقم  -1

 .بنك ضد محافظ بنك الجزائر
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ضد محافظ بنك الجزائر » یونیون بنك« ، 08/05/2000، بتاریخ 112111قضیة رقم  -2
، القضیة حول إمكانیة استفادة الممثلون أمام 06/2003معه، مجلس الدولة العدد رقم ومن 

 .اللجنة بحق الاستعانة بمحام

  : المراجع باللغة الفرنسیة: تاسعا

I. Articles : 
1- Zouaimia rachid, les administration indépendantes et la régulation 

économique  en Algérie, revue idra N° 29, vol 13.2003. 
2- Zouaimia rachid, les fonction répressives des autorités  

administratives indépendantes statuant en économique  revue idra N° 
28, vol 13.2004. 

3- Art 5.6.7 instruction N° 2000-05 ? portant pour p exercice des 
fonctions de dirigeant des banques et des établissements financiers 
des représentations et sucursaires Des banques et établissements 
financiers étranger. www.bankof-algerie.com. 
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